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مقدمة

، 1531-62شهدت الجزائر بعد الاستقلال فراغا تشریعیا، وتنظیمیا أرغمها على اصدار القانون رقم 
لا ما تعارض مع السیادة الوطنیة، حیث كان الوجود الفرنسي تمدید العمل بالقوانین الفرنسیة إالمتضمن 
عجزا كبیرا في المجال الاداري بعد الاستقلال مباشرة، لمجال الاداري، هذا ما جعلها تعانيمكثفا في ا

.كبیر في الوظائف العمومیةاالذي نتج عنه فراغ

دون الأخذ بعین الاعتبار ، ع جعل الجزائر تلجأ للأسلوب العشوائي في التوظیف و ن هذا الموضإ
، 1332- 66مر الكفاءة والخبرة لسد الاحتیاجات الضروریة للمرافق العمومیة، الى حین صدور الا

صلاح المنظومة الوظیفیة، حیث ان المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، والذي یعتبر المنطلق لإ
مكنه تحصیله الا بجهاز یصلاح الوظیفة العمومیة یشكل عنصرا أساسیا للنمو الاقتصادي، والذي لا إ

.رقاداري مست

للتحولات ستجابةجدیدة للحیاة المهنیة، وإ ، والذي جاء بناءا على رؤیة 033-06مر ن صدور الأإ
دارة، وهذا ما فرض دارات العمومیة في نطاق الممارسة الاداریة، منها التوسع في مهام الإالتي شهدتها الإ

ا الاعتماد على النظام التعاقدي في التوظیف المنصوص علیه همن،علیها تبني أنظمة قانونیة أخرى للعمل
.03- 06مر الأمن21، 20، 19في المواد 

2، المتعلق بتمدید العمل بالقوانین الفرنسیة، جریدة رسمیة عدد 1962دیسمبر 31المؤرخ في 153-62القانون رقم -1
.1963جانفي 11الصادر في 

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، جریدة رسمیة، 1966جوان02المؤرخ في133-66الأمر -2
.1966جوان 8الصادرة بـ 46عدد 

وظیفة العمومیة، جریدة رسمیة عدد ل، المتضمن القانون الأساسي العام ل2006جویلیة 15، المؤرخ في 03- 06الأمر -3
.2006جویلیة 16الصادرة في 46
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الذي یحدد كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین وحقوقهم 3084- 07ومن هنا صدر المرسوم الرئاسي 
ظام التأدیبي المطبق علیهم، والقواعد المتعلقة بتسییرهم، وكذا الن،وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم

.بالقطاععتبر هذا النظام استثنائي، یشكل حلا سریعا للنهوض حیث إ

وصولا من تحدید شروط تولي الوظائف العامة، مرسوم المسار المهني لهذه الفئة إبتداءنظم هذا ال
ك الرابطة الوظیفیة، كما فرض علیهم التزامات تقع على عاتقهم، وحدد الجزاءات الناتجة عن كل لف

ق العام بانتظام رفحسن سیر المتقصیر، والتي تجعل من العون محل مساءلة تأدیبیة، ذلك ضمانا ل
.طرادوإ 

الیها ومن هذا المنطلق فالعون المتعاقد شأنه شأن الموظف العام یخضع لأحكام التأدیبیة التي تستند
.الوظیفة

الى أي مدى ساهم : شكال المحوري الذي یؤطر جوانب الدراسة یتجلى فين الإإنطلاقا مما سبق فإ
لعمومي ؟اصلاح قطاع الوظیف او قد في عصرنة انظام التع

المنهج الوصفيعتماد على ستناد الى مناهج معینة، وقد تم الإموضوع الدراسة الاتستلزم طبیعة 
الذي یبرز من خلال دراسة ماهیة العون والموظف العمومي، وطبیعة العلاقة الوظیفیة لكل منهما، 

صفة خاصة یعتمد بن موضوعنا أة على إعتبارمن خلال تحلیل مواد ونصوص قانونیالمنهج التحلیليو
.یتجلى من خلال جمع المعلومات واسقاطها على الموضوعالمنهج الاستقرائيما على المواد القانونیة، أ

عتباره موضوع الساعة، وكونه تعالج موضوعا في غایة الأهمیة بإهمیة الدراسة في كونهان أوتكم
همیة هو التركیز داثته، وما یزیده أبسبب ححدیث النشأة، ولم ینل جانبا ملحوظا من الدراسة  والمناقشة 

على الأعوان المتعاقدین في قطاع الوظیف العمومي للنهوض بالمؤسسات والادارات العمومیة التي تسعى 
.كل دولة لتحقیقها

الذي یحدد كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین، وحقوقهم 2007سبتمبر 29، المؤرخ في 308- 07المرسوم الرئاسي -4
ة رسمیة عدد دوواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم، والقواعد المتعلقة بتسییرهم، وكذا النظام التأدیبي المطبق علیهم، جری

.2007سبتمبر 30المؤرخة في 61
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الرئیسیة للموضوع في تبیان المركز القانوني للعون المتعاقد، من خلال ابراز الاهداف ن كموعلیه ت
.زائري من هذا النظام، ومدى اعتماده علیه، واثراء المكتبة بهذه الدراسة الحدیثةموقف المشرع الج

:سبب اختیارنا لهذا الموضوع راجع لأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة یمكن حصرها في

نظرا لحداثة نظام التعاقد واعتماد القطاع الوظیفي علیه مؤخرا لكونه یشكل حلا : الأسباب الذاتیة
التغییرات، دفعنا للتفكیر في معالجة هذا الموضوع ومعرفة أهم عناصره وتطبیقاته في سریعا مع 

.المجال الوظیفي
 تتمثل في تسلیط الضوء على نظام التعاقد للوظیفة العامة في الجزائر، : الأسباب الموضوعیةأما

الاعتماد على هذا ضافة الى ما نراه في الواقع العملي من تزاید متطلبات لإوابراز أهم جوانبه با
.الأسلوب، وبالتالي الالمام بمعطیاته واعطائه جانب من الدراسة لتوضیحه أكثر والتعریف به

و عمل من الصعوبات والعوائق، ومن أهم ما ، أو بحث،أالاشارة الى أنه لا یخلو أي موضوع نویمك
ؤلفات، أو البحوث صادفنا من صعوبات، ندرة المراجع المتخصصة في موضوعنا سواء من حیث الم

.والدراسات السابقة، لذا كانت معظم المراجع المعتمد علیها نصوص قانونیة

نه حدیث النِشأة، أتناول هذا الموضوع في مراجع متخصصة وشاملة له، كما سبق وذكرنا یتملم
: وبالمقابل قد تطرق له جانب من الفقه بالحدیث عنه مع شيء من التفصیل من بینهم

موارد البشریة، تسییرالوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور : د مقدم بعنواندراسة سیع
.2010وأخلاقیات المهنة، كتاب بطبعة دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة بن عكنون الجزائر 

یة تعني ضافة الى قدودو جمیلة، نظام التعاقد، مجلة العلوم القانونیة والاداریة، دوریة علمبالإ
بالدراسات القانونیة والاداریة، تصدرها كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیابس، سیدي 

.2015، سنة 11بلعباس الجزائر عدد 

:لمام بحیثیات الموضوع قسمنا بحثنا هذا الى فصلینقصد الإ
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ویتفرع منه مبحثین، طیر القانوني لنظام التعاقد في الوظیفة العامة، التأالفصل الأول والمعنون بـ 
والمبحث الثاني تحت عنوان الأحكام القانونیة التنظیمیة للعون المتعاقد، المبحث الأول المتضمن 

.الحرس البلدي نموذجا للأعوان المتعاقدین في الجزائر

الذي ینقسم بدوره الى ن المتعاقدین في الجزائر، دیبي للأعواالنظام التأما الفصل الثاني المعنون بـ أ
ما المبحث الثاني قد جاء تحت أللعقوبات المقررة للأخطاء المهنیة، مبحثین، المبحث الأول خصصناه 

1.الأحكام الإجرائیة القانونیة لتأدیب العون المتعاقدعنوان 



الفصـــل الأول
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الإطار القانوني لنظام التعاقد في الوظیفة: الفصل الأول

وفقا ،شخاصى أساس التساوي وتكافؤ الفرص بین الألتعتبر الوظیفة العامة حق مكفول للمواطنین ع
.20161من دستور 63، 69، والمادة 1996من دستور 51علیه المادة لشروط محددة طبقا لما نصت

یة، بالتالي خول اشى مع الشروط الموضوعة والعلاقة الوظیفیة التنظیمحق بما یتملویتم ممارسة هذا ا
جاتها وسد إحتیا،ایرة تطور المرفق العام إلى العلاقة التعاقدیة كقاعدة استثنائیة لمسالمشرع حق اللجوء

.الضروریة

فالدولة تستعین ببعض الأشخاص من أجل إدارة مرافقها عن طریق ما یسمى بأسلوب التعاقد، حیث
العامولا یتساوون في نفس المركز مع الموظف،یطلق على هؤلاء الأشخاص إسم الأعوان المتعاقدین

لعدم توفر بعض الشروط اللازمة، كونهم یشغلون مناصب لا تتمتع بصفة الدیمومة في المرافق العامة، 
ص علیها القانون بالمقابل یتمتعون في اطار التشریع المعمول به والتنظیم بحقوق مقابل التزامات ن

.الأساسي الخاص بالأعوان المتعاقدین

یرى جانب من الفقه أنه لا یمكن إضفاء صفة الموظف إلا على الأعوان الذین تم تعیینهم في 
الوظائف، مما یستلزم ان یستبعد مجال سریان القانون وظائف دائمة، وتم ترسیمهم بصفة نهائیة في تلك 

موظفون المتربصون رغم وجودهم في وضعیة مشابهة لوضعیة الموظفین الأساسي للوظیفة العامة على ال
العمومیین بالمعنى الدقیق، وكذا الأعوان الذین یشغلون وظائف مؤقتة خاصة المتعاقدین منهم الذین 

.2یشغلون وظائف غیر دائمة

شغل، یتم توظیف الأعوان المتعاقدین في مناصب شغل تماشیا مع حالات الشغور المؤقت لمنصب ال
وغیر محددة المدة بالتوقیت أو في إطار التكفل بأعمال تكتسي الطابع المؤقت، وكل هذا بعقود محددة 

.الكامل أو الجزئي

جریدة 10/04/2002مؤرخ 02/03دل قانون مع76جریدة رسمیة 08/12/1996، مؤرخة في 1996دستور - 1
مؤرخة في 63جریدة رسمیة 16/11/2008مؤرخ في 08/19معدل القانون 14/04/2002مؤرخة في 25رسمیة 

.07/03/2016مؤرخ في 14جریدة رسمیة عدد 06/03/2016مؤرخ في 16/01معدل بالقانون 16/11/2008

2 - Missoum SBIH, «le statut générale de la fonction public», R.A.SJ.P.E, N 1 ; Mars 1967,
PP 8 et suites.
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هذا ما سنتناوله في دراستنا من خلال معرفة العلاقة التنظیمیة للعون المتعاقد وما یمیزه عن غیره في 
:بحثینمالتعاقدیة ؟ وتم تقسیم هذا الفصل إلى للعلاقة يقطاع الوظیفة، فما هو التكییف القانون

.الأحكام القانونیة التنظیمیة للعون المتعاقد: المبحث الأول
الحرس البلدي نموذجا للأعوان المتعاقدین في الجزائر:المبحث الثاني

:ین بـ ل المبحث الأول المطلبین المعنونوعلیه سندرس من خلا

قدماهیة العون المتعا:المطلب الأول

تسییر وتنظیم العلاقة التعاقدیة:المطلب الثاني

الأحكام القانونیة التنظیمیة للعون المتعاقد: المبحث الأول

التوظیف التعاقدي المنصوص تنظیمیة، حیث یتولى الشخص المتوفر فیه شروط لنظام التعاقد أحكام
التعاقدیة، فیصبح مرتبط بواجبات تزامات ة ویحصل من خلالها على عدد من الالعلیها قانونا شغل الوظیف

وأعباء لحسن خدمة المرفق مقابل حقوق یخولها له القانون للأعوان المتعاقدین أعمال بتوفر مؤهلات، 
والالتزام بالمهام ، إلا أنهم لا یتمتعون بصفة الموظف كون وضعیتهم الإداریة لا تخضع لمقتضیات قانون 

.التوظیف المبرم بینهم وبین الإدارةالوظیفة العامة، وإنما لمبدأ شریعة عقد

.وهو ما یضفي خصوصیة على تعریفهم وعلى تسییر وتنظیم علاقتهم التعاقدیة

ماهیة العون المتعاقد: المطلب الأول

دارة الموظف المتعاقد عامل عام تعاقدي یرتبط بالإ« عرف جانب من الفقه العون المتعاقد على أنه 
صفة الموظف نظرا لمركزه في المرفق، ویرى جانب آخر أن الأشخاص ءبعقد، یخول له المشرع استثنا

.1»الذین تلجأ الیهم یرتبطون معهم بعقود 

عماري عبد العزیز، نظام التعاقد في الوظیفة العمومیة، رسالة ماستر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -1
.42، ص 2014-2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
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طار محدد، وتعریف جامع، نظرا لإختلاف عریف العون المتعاقد، ووضعه في إفیصعب الإلمام بت
.لأهم مفاهیم العون المتعاقدقالتعاریف والأنظمة، وبالتالي حاولنا التطر 

الإلتزامات المتقابلة للعون المتعاقد: فرع الأولال

فإنه مقابل ذلك ،إذا كان المشرع قد منح العون المتعاقد أو الموظف العمومي مجموعة من الحقوق 
.لعامة التي تسعى إلیها الإدارةاحمله مجموعة من الإلتزامات بغرض تحقیق المصلحة 

مفهوم العون المتعاقد: أولا

.العون محاولین التفرقة بینه وبین الفئات الأخرى فقهیا وتشریعیاسنتطرق إلى تعریف 

ظف العام تشریعیاو التمییز بین العون المتعاقد والم-أ

یمكن اللجوء بصفة استثنائیة إلى توظیف أعوان متعاقدین في مناصب شغل مخصصة للموظفین في 
.حالات معینة

.فینانتظار تنظیم مسابقة توظیف أو إنشاء سلك جدید للموظ- 
.تعویض الشغور المؤقت لمنصب شغل- 

حسب الحالة ووفقا لحاجات المؤسسات والإدارات 20- 19ویوظف الأعوان المذكورون في المواد 
.العمومیة عن طریق عقود محددة المدة أو غیر محددة المدة، بالتوقیت الجزئي الكامل أو الجزئي

ف أو الحق في الإدماج في رتبة ولا یخول شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظ
.1الوظیفة العمومیة

اء وفي حالات معینة، بالتالي أداء وظیفة مؤقتة عارضة المتعاقدین كإستثنالأعوان ستنتج أنه یوظف ن
العقد المبرم بینهم وبین الإدارة، ووضعیتهم الإداریة لا تخضع ویخضعون لما تضمنه بنود نصوص 

توظیف، فهم یة، فالمشرع أخضع العلاقة للتعاقد فقط ومبدأ شریعة عقد اللمقتضیات قانون الوظیفة العموم
بصفة الدیمومة والإستمراریة مقارنة بالموظف العام الذي نص علیه القانون یشغلون مناصب لا تتمتع

یعتبر موظفون الأشخاص المعینون في وظیفة دائمة الذین « حیث عرف 4من خلال المادة 06/03

.05مرجع سابق، ص - 1
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سل، وفي الدورات المركزیة السابقة للدولة والمصالح الخارجیة لهذه الدورات والجماعات رسوا درجة التسل
.1»المحلیة، وكذلك المؤسسات والهیئات العمومیة حسب كیفیات تحدد بمرسوم 

ة العون المتعاقد الذي فالموظف العام یكون في وضعیة قانونیة أساسیة وتنظیمیة تختلف على وضعی
.ف العام منذ دخوله في سلك الوظیفة العمومیة یعین في أحد الرتب، والموظیعین مؤقتا

ط الإختلاف بین كل من الموظف العام والعون المتعاقد إلا أنهم یتمتعون بحقوق وبالرغم من نقا
.ویلتزمون بواجبات متشابهة وقریبة جدا من حقوق وواجبات الموظفین العامین للإدارة یكفلها لهم القانون

قهي للعون المتعاقد والفئات الأخرىالتمییز الف- ب

:الموظف والعون فقهیابینتمییزال-1

یضمن سیر الإدارة العامة أعوان لهم أنظمة قانونیة مختلفة ولا « یعرف میسوم صبیح الموظف العام 
یخضع منها للقانون العام الوظیفي سوى الذین لهم صفة الموظف، ولا یعرف بهذه الصفة إلا الأشخاص 

.2»وا نجد یعیینهم في مناصب دائمة وثبتوا فیها نهائیا الذین رسم

یتهم تعیینهم في وظیفة عمومیة دون تثبالأشخاص الذین یتم« بالنسبة للعون المتعاقد فقد عرف بأنه 
في المناصب، فتعیینهم یتم وفقا لإتفاق تعاقدي إداري یخضع للقانون العام، وإجراءات خاصة، ویحق 

.3ات السلطة العامةإمتیاز أو تمدیدها لما لها منللإدارة انهاء الرابطة

:مقارنة بین الموظف العام والعون المتعاقد فقهیا نستنتج جملة من الخصائص والممیزات أهمها

أو في ،أو الإدماج ،أو الترسیم،المتعاقدین لا یخول لهم الحق في اكتساب صفة الموظف الأعوان- 
.نهم یشغلون وظائف مؤقتةأي رتبة من رتب الوظیفة العمومیة كو 

4، مرجع سابق ،ص03-06مر الأ- 1
2 - Missoum sbih, la fonction public، hachette Paris, 1968, P 13.

مذكرة لنیل شهادة إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظیفة العمومیة في الجزائر،بن فرحات مولاي لحسن، - 3
.06، ص 2012- 2011لخضر، باتنة، الجزائر، ماجستیر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 
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یطبق علیه مدلول تعریف الموظف العمومي، ولا یمكنهم لابالتالي لا یستفید من  صفة الموظف و 
. بین هذه الفئات وفئة الموظفینللموظفین وهذا ما یخلق اللامساواةالإستفادة من الضمانات الممنوحة 

التي تسمى بالتكوین یطلق علیه صفة على عكس الموظف في وظیفة دائمة بعد مرور بفترة التجربة
یلزم المترشحون الذین یعینون لشغل وظیفة « 66/133من المرسوم 2حسب المادة ،الموظف المتمرن 

.1»دائمة قبل ترسیمهم بالقیام بتمرین تكویني تكون لهم أثناءه صفة الموظف المتمرن 

فیكون حینئذ في ،دة التجریبیةفالموظف العام هو الذي یثبت في منصب  عمله بعد انتهاء الم
.تنظیمیة تجاه المؤسسة المعین بها، مستندا للقرار الصادر عنها وفقا للشروط المحددةوضعیة قانونیة 

اكتساب صفة الموظف، فلا خاصة لعدم توفر شروط ،وهذا ما لا یمكن إضفاءه على العون المتعاقد
.ومةالتثبیت في السلم الرئاسي، وعنصر الدیمیوجد عنصر

أو ،یوظف الأعوان بعقود محددة المدة 06/03من الأمر 22فیما یتعلق بمدة التعیین حسب المادة 
، ما یستنتج 2أو التوقیت الجزئي وهي عقود محدودة وقابلة للتجدید،غیر محددة المدة بالتوقیت الكامل 

أو تحدید العقد بحسب ،د منها أن مركزهم هنا غیر دائم یمكن الإستغناء عنهم عند نهایة فترة التعاق
قده ودون خطأ أو التخلي عنه الحاجیات ومسایرة مع تطور المرفق العام، هذا ما یمكن الإدارة من انهاء ع

.الطریق التأدیبي بعدم تجدید العقدبغیر 

:التمییز بین العون والعامل-2

ي مفهوم القانون كل یعتبر عمالا أجراء ف« 90/11من القانون 2تم تعریف العامل من خلال المادة 
الأشخاص الذین یؤدون عملا یدویا أو فكریا مقابل مرتب في إطار التنظیم ولحساب شخص آخر طبیعي، 

.3»المستخدم : أو معنوي، عمومي، أو خاص یدعي

مل لحساب شخص آخر هو المستخدم، ویمكن أن یكون یختلف عن العون المتعاقد، فهو یعفالعامل
.من الخواص

.547،مرجع سابق،ص133-66الأمر - 1
.5، مرجع سابق، ص 03-06الأمر - 2
، 21/12/1991مؤرخ في 91/29معدل ومتمم بالقانون 21/04/1990مؤرخ في 90/11من قانون 2المادة -3

.1991دیسمبر 25، 68جریدة رسمیة عدد 
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عقد العمل أو علاقته بأي وسیلة، تقوم العلاقة بینهما بمجرد القیام بعمل لصاحب العمل یمكن اثبات 
.أو فكریا،سواء عملا یدویا

:أما العون المتعاقد یتم توظیفه حسب الحالة

فیما یخص مناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب ،إما عن طریق الإنتقاء بناءا على دراسة الملف- 
.عقد محدد المدة

.1بموجب عقد غیر محدد المدة،تبار مهني فیما یخص مناصب شغل المطلوب شغلهاأو إخ- 

أو مباشرة تماشیا مع طبیعة العمل، أما عقد العمل بالنسبة ،الي یوظف الأعوان بإجراء الإعلانبالت
مرحلة: للعامل یتم حسب الأشكال التي یتفق علیها الأطراف المتعاقدة، وتمر العلاقة بینهما بمرحلتین

ولا یثبت بصفة دائمة في المنصب بل ،التجریب ثم التثبیت، أما العون في غالب الأحیان یوظف مباشرة
.یبقى مؤقتا لا یتمتع بصفة الدیمومة

حقوق العون المتعاقد: ثانیا

هذه ،مقابل التزامات تقع على عاتقه ،مجرد تعیین العون المتعاقد یكتسب مجموعة من الحقوق
بإستثناء بعض ،د تخلو عن نفس الحقوق والواجبات التي یتمتع بها الموظف العموميالالتزامات لا تكا

:الاختلافات، وهذا ما سنتطرق إلیه بشيء من التفصیل
.حق الراتب بعد الخدمة- 
.العطل والغیابات المرخص بها وأیام الراحة- 
.ممارسة حق الإضراب والحق النقابي- 
.الحمایة الإجتماعیة والتقاعد- 

.19سابق، ص ، مرجع 03-06الأمر - 1
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:الراتب بعد الخدمةحق -1

03- 06من الأمر 32والموظف وهو مكفول بنص المادة ،الراتب هو حق مكفول للعون المتعاقد 

، حیث یشمل راتب الأعوان »للموظف الحق بعد أداء الخدمة في راتب « حیث نصت على أن 
:الخاضعین إلى نظام التعاقد على العناصر

یف الإستدلالي القاعدي المطابق، یصنف تصنم ي الناتج عن حاصل ضرب الرقسالراتب الأسا- 
1منصب الشغل في قیمة النقطة الاستدلالیة المحددة

للعامل « عرفه 90/11قانون 80شأنه شأن الموظف والعون، حسب المادة ،كذلك بالنسبة للعامل 
« 2»ب ونتائج العمل سالحق في أجر مقابل العمل المؤدى، ویتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا یتنا

.3»للموظف الحق بعد أداء الخدمة في راتب 

امل بكل أو الأجر الذي یتقاضاه الع،او العون،نخلص إلى القول أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف 
في نهایة كل شهر، ویكون بعد أداء الخدمة،الذي یقوم بهعبر عن الجهد عناصره هو الوسیلة التي ت

جة، حسب الأرقام الاستدلالیة لكل صنف، بالإضافة إلى العلاوات ى الرتبة أو الدر الویقدر بالإستناد 
.والمنح المنصوص علیها قانونا

أیام الراحةو العطل والغیابات المرخص بها -2

یعطي لهم الحق في الراحة ،07/308من المرسوم 46نصت على حق العطل والغیابات المادة 
.والعطل وزیادة على ذلك، عطلة سنویة مدفوعة الأجر

ذا اقتضت أن ترتب اغیر محدد المدة، عقدیمكن للإدارة فیما یخص الأعوان الموظفین بموجب
كذلك لهم الحق في غیاب خاص مدفوع .نأو تجزئها في حدود أقصاها سنتا،ها أو تؤجل،العطلة السنویة 

بررة قانونا الأجر، والإستفادة من رخص استثنائیة للغیاب غیر مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى م
.أیام في السنة10في حدود 

.06، مرجع سابق، ص 03-06الأمر - 1
.469مرجع سابق،ص90/11القانون - 2
.06، مرجع سابق، ص 03-06الأمر - 3
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أو غیر محدد المدة تستفید خلال فترة الحمل ،كذلك بالنسبة للمرأة التي تم توظیفها بموجب عقد محدد 
بمنح العطلة غیر مدفوعة الراتب لمدة لا یمكن أن ،والولادة من عطلة أمومة وفقا للتشریع المعمول به 

سنوات، وبعد انقضاء فترة العطلة غیر المدفوعة الراتب یعاد ) 3(تتجاوز سنة وتجدد في حدود أقصاها
مثلما هو الحال بالنسبة للموظف .1بناء على طلبه في منصب شغله الأصلي،المتعاقدإدماج العون 

.سبوعیا طبقا للتشریع المعمول بهلموظف الحق في یوم كامل للراحة أل191العمومي حسب المادة 

ة والعطل المدفوعة الأجر المحددة في التشریع المعمول به، یوم الراحة له الحق في أیام الراح
وللموظف الذي عمل في یوم راحة قانونیة الحق . الأسبوعي وأیام العطل المدفوعة الأجر أیام راحة قانونیة

2في راحة تعویضیة لنفس المدة، للموظف الحق في عطلة سنویة مدفوعة الأجر

:النقابيممارسة حق الإضراب والحق-3

إلى الإضراب، لحمایة اللجوءحق،07/308من مرسوم 13وهو حق مكفول وقد نصت علیه المادة 
مواد ال، كما خول هذا الحق للموظف العام 3جمیع حقوقه المشروعة والمطالبة بها وممارسة التمثیل النقابي

ارس الموظف حق یمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشریع المعمول به، كما یم36- 35
.4الإضراب في اطار التشریع والتنظیم المعمول بهما

:الحمایة الاجتماعیة والتقاعد-4

أو الشتم أو ،أو الإهانة ات ،أو الموظف في إطار العمل حق الحمایة من التهدید،یخول للعون 
لمادة ا.و بمناسبتهاأو الإعتداء من أي طبیعة كانت التي قد یتعرضون لها أثناء ممارسة نشاطهم أ،القذف

.5»إلخ ...التقاعد، انتهاء العقد: قد بفعلانظام التعناتنتهي علاقة العمل بعنو « 07/308مرسوم 69

للموظف الحق في الحمایة الإجتماعیة والتقاعد في « 33بالنسبة للموظف العام نصت علیه المادة 
معاقد من التهدید والإهانة والشتم أو فهو حق مكفول لحمایة العون ال6»إطار التشریع المعمول به 

.23-22، مرجع سابق، ص 07/308من المرسوم 57إلى 52، من 49إلى 46المواد من - 1
.17، مرجع سابق، ص 03-06من الأمر 195-193- 192-191المواد - 2
.19، مرجع سابق، ص 07/308من المرسوم 13لمادة ا- 3
.06، مرجع سابق، ص 03-06من الأمر 36-35الموا - 4
24، مرجع سابق، ص 07/308المرسوم 69المادة - 5
.06، مرجع سابق، ص 06/03من الأمر 33المادة - 6
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لتالي تهیئة ظروف العمل الملائمة،  التي یتعرض لها أثناء ممارسة المهام المنوط بها، با،ت الإعتداء
مان هذه الحقوق للعون المتعاقد تنتج عنه ایجابیات من بیها، الآداء الحسن للمهام والتسییر الرشید ض

.قراطیةللمرفق، كالتخفیف من عیوب  البیرو 

واجبات العون المتعاقد: اثالث

فعلیهم إحترام واجباتهم وهذا ضمن ،مقابل الحقوق التي یتمتع بها الأعوان الخاضعین لأسلوب التعاقد
.07/308من المرسوم رقم 14وهذه الواجبات نصت علیها المادة ،التشریع والتنظیم المعمول بهما

:دون تحیزباخلاصأداء العمل-1

فیجب على « تنفیذ النشاط من أهم الالتزامات الواقعة على عاتق العون المتعاقد حیث یعتبر 
.1»الموظف أن یمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحیز 

لكن الإختلاف في هذا الواجب هو من ناحیة الصفة الشخصیة تنفیذ العمل، ففي العلاقة اللائحیة 
ا في العلاقة التعاقدیة یجوز تنفیذه في بعض أم،للوظیفة العمومیة یجب التنفیذ من الموظف بنفسه 

الحالات الاستثنائیة بحلول شخص آخر محل العون أو بطلب مساعدة الغیر بشرط موافقة صاحب 
.2العمل

:واجب الطاعة-2

أي احترام السلطة الرئاسیة وأداء النشاط وفق ،ة یمها هو تنفیذ تعلیمات السلطة السللمقصود باو 
أو أن یتلقى توجیهات ،الأخیرة، حیث یمنع على العون انجاز أعمالا وفقا لرغبته التعلیمات وتوجیهات هذه

.3من أشخاص غیر مخولین في سلم التدرج الإداري

.06، مرجع سابق، ص 03- 06من الأمر 41المادة - 1
.80، ص 2009الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، في شرح قانون العمل،الوجیز بشیر هدفي، - 2
.83المرجع نفسه، ص - 3
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واجب المحافظة على السر المهني وحمایة الوثائق الإداریة-3

أو علموا به أو أي وثیقة،بعدم افشاء أي حدث07/308من المرسوم 14كما نصت علیها المادة 
أو یطلعون علیها بمناسبة ممارسة نشاطهم أو یمكنوا الغیر من الإطلاع علیها باستثناء ،معلومة یحوزونها 

.1ضرورات الخدمة والسهر على حمایة الوثائق الإداریة وأمنها

أنه یجب على الموظف « 03- 06من الأمر 48كما هو بالنسبة للموظف حیث نصت المادة 
أو خبر علم به أو اطلع ،ویمنع علیه أن یكشف محتوى وثیقة بحوزته أو أي حدث،الالتزام بالسر المهني 

.»ورة المصلحة ر علیه بمناسبة ممارسة مهامه ما عدا ما تقتضیه ض

:فظة على وسائل وممتلكات الادارةاواجب المح-4

لمتعاقد فإنه كذلك من واجب العون ا،إذا كان واجب الموظف العام الحفاظ على كل ممتلكات الإدارة
حیث یتوجب علیه أخذ كل ،المحافظة على وسائل الممنوحة له من أجل أداء النشاط المكل به 

.2»الاحتیاطات اللازمة لحفظ الأدوات والوسائل المسلمة الیه لانجاز العمل 

:نطبیعة منصبه والتحلي بالسلوك الحسالامتناع عن كل فعل لا یتماشى و -5

والتحلي في كل ،اشى وطبیعة منصب شغلهم حتى خارج الخدمةلابد الامتناع عن كل فعل لا یتم
.3الظروف بسلوك لائق ومحترم

على أنه یجب على الموظف أیضا تجنب كل فعل یتنافى 03- 06من المرسوم 42وقد نصت المادة 
مع طبیعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة، كما یجب علیه أن یتسم في كل الأحوال بسلوك لائق 

.4ومحترم

:واجب تنفیذ التعلیمات والأوامر-6

، 5ةالسلمییجب على العون تنفیذ تعلیمات الهیئة 07/308من المرسوم 14من خلال نص المادة 
في مقابل الموظف الذي ألزم بها كذلك، حیث یجب على كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري 

.19، مرجع سابق، ص 07/308مرسوم ال14المادة - 1
.81بشیر هدفي، مرجع سابق، ص - 2
.19، مرجع سابق، ص 07/308من المرسوم 14المادة - 3
.06، ص ، مرجع سابق03-06الأمر - 4
.19، ص 07/308من المرسوم 14لمادة ا- 5
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مسؤولیة المنوطة به بسبب المسؤولیة الخاصةولا یعفى الموظف من ال. مسؤول عن المهام الموكلة الیه
.1هبمرؤوس

تنظیم المسار المهني للعون المتعاقد: الفرع الثاني

ان الوظیفة العامة لها طبیعة تمیزها عن غیرها من الخدمات في المشاریع ذات الطابع الخاص، 
ح المجال أمام أیا كان أن ، ولهذا فإنه لا یمكن أن یفس2فالوظیفة العامة في مفهومها تعني رسالة وخدمة

- 07الرئاسي وممن المرس16ما لم تتوفر فیه الشروط التي نصت علیها المادة ،یكون موظف متعاقد 
مناصب الخاضعة لنظام ها في الأشخاص المتقدمین لشغل الوالتي تتأكد الإدارة من توافرها وتحقق،308

وهذه العلاقة تبنى علیها الحقوق والواجبات ,تعاقدیةالعون بالإدارة هي علاقةفالعلاقة التي تربط .3التعاقد
، والتي تم التطرق إلیها سابقا، 308-07والمرسوم الرئاسي ،المنصوص علیها في قانون الوظیفة العامة 

أي وقائع مادیة تظهر ،لكن هذه العلاقة لیست أبدیة قد تدخل هنا أسباب قد تكون خارجة عن إرادة العون 
.4م العلاقة التعاقدیةأسباب إداریة تتخذها الإدارة لفصد تكون هنافي حیاة العون، وق

:تعیین العون المتعاقد وكذا انهاء مهامهوعلى هذا الأساس سیتم التطرق إلى شروط 

شروط تعیین العون المتعاقد: أولا
من الفصل الثالث تحت عنوان شروط التوظیف ، 308- 07من المرسوم الرئاسي 16نصت المادة 

یة الآتي ذكرها سأنه لا یمكن لأي كان أن یوظف بصفة عون متعاقد إذا لم تتوفر فیه الشروط الأساعلى
:بأنماط مختلفة للتوظیف

:الشروط الواجب توافرها في العون-1

وتتمثل في شرط الجنسیة الجزائریة، شرط السن، شرط القدرة البدنیة والذهنیة، شرط توضیح الوضعیة 
.ة الوطنیة، شرط التمتع بالحقوق المدنیة والخلق الحسنالقانونیة اتجاه الخدم

.06، ص 06/03أمر 47المادة - 1
.51عماري عبد العزیز، مرجع سابق، ص - 2
، مجلة العلوم نظام التعاقد أحد متطلبات عصرنة الوظیفة العامة أم أحد أسباب فشل مسارات الإدماجقدور جمیلة، -3

.157، ص 2015ي الیاس سیدي بلعباس، الجزائر، ، جماعة الجیلال11القانونیة، عدد 
دفاتر ، الحالات القانونیة لإنهاء خدمة الموظف العمومي في القانون الجزائريبي عبد الكریم، نعیمي توفیق، ابلعر -4

.198، ص 2017، المركز الجامعي نور البشیر، البیض، الجزائر، 16السیاسة والقانون، العدد 
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:شرط الجنسیة الجزائریة-أ

أغلب تشریعات الدول ، فهو شرط عام تتطلبهیعتبر شرط الجنسیة من الشروط الأساسیة للتوظیف
التي تقتصر كأصل عام حتى تولي الوظائف العامة على المواطنین دون الأجانب، وقد أكد المشرع 

حیث حصر التعیین في الوظائف 16في المادة 308- 07ا الشرط في المرسوم الرئاسي الجزائري هذ
.على المواطن الجزائري دون سواه، بغض النظر إذا كانت الجنسیة مكتسبة أو أصلیة1العامة كمبدأ عام

:شرط السن- ب

ن العمر على ضرورة أن یكون المترشح بالغا م،تنص معظم التشریعات الخاصة بالوظیفة العمومیة 
و یمیز في تصرفاته بین المصلحة العامة ا محددة، یمكنه تحمل تبعات الوظیفة ویدرك مسؤولیتها،سن

.2للدولة والمصلحة الخاصة

لذلك وضع المشرع حد أدنى للسن، ولكنه لم یضع حد أقصى وكذلك أوجب المشرع بلوغ سن محددة 
على سنة ) 18(یبلغ من العمر ثماني عشر أن« : ولهقیوظف المترشح بصفة عون متعاقد وذلك ب3لكي

.4الأقل عند تاریخ التوظیف

:شرط القدرة البدنیة والذهنیة-ج

المقصود بهذا الشرط أن یكون للعون المتعاقد القدرة من الناحیة الصحیة على تحمل أعباء الوظیفة، 
فة العون المتعاقد ویجب أن یكون خالیا من كافة العیوب، فذلك یجب على من یرید أن یوظف تحت ص

.6والعقلیة وكذا المؤهلات التي یقتضیها الإلتحاق بمنصب الشغل المطلوب5أن تتوفر فیه الأهلیة البدنیة

مذكرة ماستر، تخصص قانون الوظیفة العامة، كلیة الحقوق ، )نظام التأدیبي للأعوان المتعاقدینال(دریس كریمة،- 1
.10، ص 2016/2017، جامعة الطاهر مولاي سعیدة، الجزائر، قوالعلوم السیاسیة، قسم الحقو 

وق، جامعة محمد ، مذكرة ماستر في الحق)الإلتحاق بالوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري(حسونة بلقاسم، -2
.13، ص 2013/2014خیضر، بسكرة، الجزائر، 

.52عماري عبد العزیز، مرجع سابق، ص - 3
.19، مرجع سابق، ص 308- 07من المرسوم الرئاسي 16المادة - 4
.، متعلق بشرط الأهلیة البدنیة2006أفریل 19مؤرخ في 16منشور رقم - 5
.52عماري عبد العزیز، مرجع سابق، ص - 6
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ویتم إثبات القدرة البدنیة والذهنیة المطلوبة لممارسة وظیفة معینة عن طریق تقدیم شهادة طبیة مسلمة 
د من توفر المؤهلات بلإضافة إلى هذا الشرط لا، با1من طبیب ممارس ومحلف، تؤكد بأن المعني سلیم

من القرار المؤرخ في 02، وهذا ما نصت علیه المادة 2للإلتحاق بمنصب الشغل المطلوبالتي یقتضیها
.20083أفریل 07

شرط توضیح الوضعیة القانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة-د

، 4اه الخدمة الوطنیة بموجب شهادةویتجلى ذلك من خلال اثبات المترشح لشغل المنصب وضعیة اتج
، حیث لا یشترط أن یكون قد أدى الخدمة بالفعل بل یكون المترشح في وضعیة قانونیة اتجاه 4شهادة

.5)الأداء، الإعفاء من التجنید، تأجیل الخدمة(الخدمة الوطنیة 

ون من قان767حیث نصت المادة 6قبل أن یكون واجبا قانونیادستوریاكما أن هذا الشرط مكفول
یجب على كل مواطن أن یحمي ویصون استقلال البلاد « المتضمن التعدیل الدستوري على أنه 16/01

وسلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها وجمیع رموز الدولة، یعاقب القانون بكل صرامة على ،وسیادتها
.»الخیانة والتجسس والولاء للعدو وعلى جمیع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة

عل كل مواطن أن یؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنیة « ،على أن76تنص المادة كما
.»...مقدسان دائمانفي الدفاع عنه، وواجباتالتزام المواطن إزاء الوطن وإجباریة المشاركة ،

.19حسونة بلقاسم، مرجع سابق، ص- 1
.11دریس كریمة، مرجع سابق، ص - 2
ن المتعاقدین وكذا او لإداري وكیفیات تنظیم توظیف الأع، یحدد تشكیل الملف ا2008أفریل 07قرار مؤرخ في - 3

.08، ص 25إجراءات الإعلان، جریدة رسمیة، عدد 
.11دریس كریمة، مرجع سابق، ص - 4
یتضمن القواعد 1966یونیو 02مؤرخ في 136-66من المرسوم 03ذا الشرط لم یتم النص علیه في المادة إلا ه- 5

المطبقة على الموظفین المتعاقدین والمؤقتین في الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة، بالرغم من ذكر 
).لسن، الأهلیة البدنیةالجنسیة، التمتع بالحقوق وحسن الخلق، ا(باقي الشروط 

، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم )ظائف العامة في التشریع الجزائريو تلقد ال(إصالحي مریم، خلایفیة ماجدة، -6
.61، ص 2016/2017قالمة، الجزائر 1945ماي 08عات إداریة، جامعة از السیاسیة، تخصص من

المتضمن 04/03/2016الصادرة في 14، جریدة رسمیة عدد 2016مارس 06المؤرخ في 16/01رقم نالقانو -7
.التعدیل الدستوري
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:نتمتع بالحقوق المدنیة والخلق الحسشرط ال-ه

كافة أعوان الدولة عموما، فوه یتعلق بحسن السیرة ویسري هذا الشرط على كافة الوظائف العمومیة و 
، وحتى یكون الفرد مواطنا صالحا 1والسلوك أي بأخلاقیات المهنة، كما یعني أیضا التمتع بالحقوق المدنیة

ثقة للقیام بأعباء الشغل، كما وهذا متى یكون محل،ى مع هذا الشرط یجب أن یتفادى أي تصرف یتناف
شهادة السوابق القضائیة من أي ملاحظات من شأنها أن تتعارض مع اشترط المشرع أیضا خلو 

كام جنائیة، أو تقوم بالمنصب وممارسة مهامه، وهذا یعني أن لا یكون قد صدر في حقه أح2الإلتحاق
.3ات وتلحق بسمعة الشوائب دون أن یصل الأمر لحد إدانتهضده الشبه

مشتركة بین كل من الموظف العمومي والعون من الملاحظ كقاعدة عامة أن هذه الشروط هي شروط 
75المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة في مادته 03- 06المتعاقد والتي نص علیها الأمر 

:4على النحو التالي

:لایمكن أن یوظف أیا كان في وظیفة عمومیة ما لم تتوفر فیه الشروط الآتیة
.أن یكون جزائري الجنسیة- 
.تعا بحقوقه المدنیةأن یكون متم- 
.أن لا تحمل شهادة السوابق القضائیة ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد الإلتحاق بها- 
وكذا المؤهلات المطلوبة للإلتحاق بالوظیفة المواد ،أن تتوفر فیه شروط السن والقدرة البدنیة والذهنیة - 

.الإلتحاق بها

اسي للوظیفة العامة، سالمتضمن القانون الأ1335- 66من الأمر 25بالإضافة إلى نص المادة 
.وهذه الشروط هي تجسید أو تطبیق لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة

، دیوان الموارد البشریة وأخلاقیات المهنالوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر سعید مقدم، -1
.199، ص 2009/2010المطبوعات الجامعیة الجزائر، 

.12دریس كریمة، مرجع سابق، ص - 2
.53عماري عبد العزیز، مرجع سابق، ص - 3
.08، مرجع سابق، ص 03-06الأمر - 4
.549، مرجع سابق، ص 133-66الأمر - 5
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وهو أحد المبادئ العامة للقانون الذي یحكم بدوره التعیین في الوظائف العامة، وبدوره یمثل جزء من 
تلف دول العالم وهو المعاصرة في مخ1الوظیفیةحقوق الإنسان المهمة، التي اتجهت نحوه كافة الأنظمة 

63، حیث نصت المادة 3ومنها الجزائرالدول الحدیثة2المبدأ الذي أصبح یتمتع بقیمة دستوریة في غالبیة

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام « : على أنه16/01المعدل والمتمم بالقانون 1996من دستور 
74، وكذلك نصت المادة »ة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون والوظائف في الدولة دون أی

یخضع التوظیف إلى مبدأ المساواة في الإلتحاق بالوظائف « : والتي جاء فیها03-06من الأمر 
.»العمومیة 

وعلیه تقتضي المساواة في مجال الوظیفة العامة بین كافة المرشحین في شغل الوظائف العامة 
بها، على أن تتوفر فیهم الشروط اللازمة لمتطلبات الوظیفة العمومیة المعلن عنها، حیث لا تكون الإلتزام 

.4إمتیازات لطبقة دون سواها

تیار أفضل العناصر القادرة عل تحمل یفة العامة والإرتقاء بها یقتضي اخغیر أنه لصالح الوظ
موظفین وقبع طرق الإلتحاق بالوظیفة ، لا یقتصر فقط على ضمان مبدأ المساواة بین ال5مسؤولیاتها

یة، بل ینبغي لالعمومیة أمامهم دون تمییز من حیث العرق أو الجنس أو الحالة الدینیة، أو الحالة الما
وهو ما یسمى بمبدأ الجدارة وهو ذلك المبدأ الذي 6فرض مؤهلات ومجموعة معارف للإلتحاق بالوظیفة

.العامیجعل من الكفاءة أساسا لإختیار الموظف 

وذلك منذ صدور أول قانون مبدأ الجدارة في التوظیف العمومي، حیث عملت الجزائر على تبني 
إلى غایة صدور آخر قانون ساري المفعول سنة 1966أساسي عام منظم للوظیفة العمومیة سنة 

20067.

،.41إصالحي مریم، خلایفیة ماجدة، مرجع سابق، ص - 1
.190سعید مقدم، مرجع سابق، ص - 2
.41إصالحي، مریم، خلایفیة ماجدة، مرجع سابق، ص - 3
.42ص المرجع نفسه،- 4
، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم )الهیكل المركزي وهیئات الوظیفة العامة(شوارفي نجیة، شوارفي سمیة، - 5

.15، ص 2015/2016قالمة، الجزائر، 1945ماي 08السیاسیة، تخصص قانون عام، منازعات إداریة، جماعة 
.50إصالحي مریم، خلایفیة ماجدة، مرجع سابق، ص - 6
.52المرجع نفسه، ص - 7
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لشهادة أو ویرتكز مبدأ الجدارة في التوظیف على أساس المسابقات، سواء كانت هذه المسابقات با
یتم الإلتحاق بالوظائف العمومیة « 03- 06من الأمر رقم 80الإختبارات، وهذا ما جاء في نص المادة 

:عن طریق
.المسابقة على أساس الإختبارات- 
.المسابة على أساس الشهادة بالنسبة لبعض أسلاك الموظفین- 
.الفحص المهني- 
نا متخصصا منصوص علیه في القوانین الأساسیة التوظیف المباشر بین المترشحین الذین تابعوا تكوی- 

.لدى مؤسسات التكوین المؤهلة

.1مبدأ الجدارة في التوظیف في مسابقات وهي هنا على ثلاثة أنواعواضح من هذا النص أنو 
المسابقات عن طریق الإمتحانات أو اإختیارات وفیها تبرز جدارة المعني بالتوظیف عن طریق إجراء - 

.لى أعلى وأحسن العلاماتإختیار الحصول ع
شهادات وفیها تظهر كفاءة المرشح للوظیفة وصلاحیته لها عن طریق تقدیم لالمسابقات عن طریق ا- 

.2أعلى الشهادات العلمیة
لقة تختلف عنها سوى في أنها تجري مغالمسابقة عن طریق الإمتحان المهني وهي كسابقتها لا- 

.والموظفین القدامى الراغبین في الترقیةلتلامذة مدارس التكوین الإداري أو المهني

،هذا بالنسبة للموظف العام، أما فیما یخص الأعوان المتعاقدین یخضعون لنظام التعاقد في التوظیف
.على سبیل الحصر03- 06من الأمر 20وتم النص علیه في المادة 

طرق التوظیف التعاقدي-2

نه یتم توظیف الأعوان المتعاقدین حسب على أ07/308المرسوم الرئاسي رقم 18تنص المادة 
:3الحالة عن طریق

، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، )المبادئ المعتمدة في تولي الوظائف العمومیة(غوني هارون،-1
.73، ص 2013/2015تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

هادة للإلتحاق بالوظائف ، المتعلق بالتوظیف على أساس الش2003سبتمبر 15المرؤخ في 25المنشور رقم - 2
.العمومیة

.158قدودو جملیة، مرجع سابق، ص - 3
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.الإلتقاء بناء على دراسة الملف فیما یخص مناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب عقد محدد المدة- 
.إختبار مهني فیما یخص مناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب عقد غیر محدد المدة- 

:تشكیل الملف الإداري-أ

من السلطة ،2008أفریل 07صدر قرار مؤرخ في 07/308مرسوم الرئاسي من ال20تطبیقا للمادة 
المكلفة بالوظیفة العمومیة یهدف إلى تحدید تشكیل الملف الإداري وكیفیات تنظیم توظیف الأعوان 

على أنه 308-07من المرسوم الرئاسي رقم 17، إذ تنص المادة 1المتعاقدین وكذا إجراءات الإعلان
إداریا قبل توظیفه ونصت ح لمنصب شغل خاضع إلى نظام التعاقدات أن یقدم ملفایجب على كل مترش

:على الوثائق الواجب توافرها في الملف وهي2من القرار السالف الذكر02المادة 
.طلب خطي- 
.أو التكویني/ازة أو المستوى الدراسي لى مطابقتها لأصل الشهادة أو الإجنسخة مصادق ع- 
.قتها لأصل شهادة إثبات الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیةنسخة مصادق على مطاب- 
شهادة عمل تثبت الخبرة المهنیة المكتسبة في تخصص له صلة مع منصب العمل المراد شغله عند - 

.الإقتضاء
.ساریة الصلاحیة) 3الوثیقة رقم (مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة - 
.المقصودشهادة طبیة تثبت تأهیل المترشح لشغل منصب العمل - 

:یجب على المترشحین بعد التوظیف اتمام ملفاتهم بالوثائق الآتیة
.شهادة المیلاد- 
.شهادة عائلیة عند الإقتضاء- 
.شهادة الجنسیة الجزائریة- 
.صور شمسیة) 6(ست - 

.157ه، ص سالمرجع نف- 1
، یحدد تشكیل الملف الإداري 2008ماي 18مؤرخة في 25، جریدة رسمیة عدد 2008أفریل 07قرار مؤرخ في -2

.08وكیفیات تنظیم توظیف الأعوان المتعاقدین وكذا إجراءات الإعلان، ص 
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تسجل ملفات الترشح حسب الترتیب التسلسلي للإستقبال في سجل خاص مؤشر علیه ومرقم مفتوح 
.1من القرار سالف الذكر3اریة المعنیة حسب المادة من طرف السلطة الإد

، وتبلغ نسخة من القرار أو 2رار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحیة التعیینقیفتح التوظیف ب
أیام من تاریخ توقیعه إلى المصالح المركزیة أو المحلیة للوظیفة العمومیة حسب 08المقرر في أجل 

وهذا ما نطلق علیه ،أیام 10أي بالمطابقة إزاءها في أجل لا یتجاوز الحالة التي یجب علیها ابداء ر 
نفس القرار سالف (من القرار 05تسمیة رقابة المشروعیة في الوظیفة العامة، رقابة لاحقة حسب المادة 

).الذكر

:إجراءات التوظیف- ب

:یجب ان یوضح مقرر فتح التوظیف التعاقدي على الخصوص مجموعة إجراءات تتمثل في
.مناصب الشغل المراد شغلها- 
.طبیعة التوظیف بانتقاء بناء على دراسة الملف أو إختیار مهني- 
.عدد المناصب المالیة المفتوحة بعنوان السنة المقصودة- 
.تأهیل المطلوبةشروط ال- 
.طبیعة ومدة عقد العمل- 
.عنوان او آجال وتاریخ نهایة إرسال أو ایداع ملفات الترشح- 
.اء الإختبار المهنيتاریخ ومكان إجر - 
.مكان التعیین- 

یوما، على 20یجب ان یتم إشهار مقرر توظیف الأعوان المتعاقدین في شكل إعلان توظیف لمدة 
المعنیة وفي كل 3ومقرات الإدارةلة المحلیة للتشغیل المختصة،كاوالو ،مستوى الوكالة الولائیة للتشغیل

من المرسوم الرئاسي رقم 19ن الإخلال بأحكام المادة من نفس القرار دو 07مكان مناسب حسب المادة 

.08، مرجع سابق، ص 2008أفریل 07القرار المؤرخ في - 1
.158جمیلة، مرجع سابق، ص وقدود- 2
.159ة، مرجع سابق، ص لقدودو جمی- 3
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أو ،للأعوان المتعاقدین إعتبارا لمقتضیات الخدمة1رشیمكن القیام بالتوظیف المبا، أي أنه 07/308
في غیر هذه الحالة یخضع توظیف الأعوان ،ة ببعض مناصب الشغلبططبیعة النشاطات المرت

ب أحكام القرار إنجاز عملیات التوظیف كما هي محددة بموجالمتعاقدین إلى الإعلان، ویحدد تاریخ
17وهذا ما تؤكده المادة ،یوما ابتداء من تاریخ أول إعلان للتوظیف 45)2008أفریل 07المؤرخ في (

.من نفس القرار

إنهاء مهام العون المتعاقد: ثانیا

د توظیف العون المتعاقد، بل ترك إن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة لم یشر إلى حالات انهاء عق
باب انهاء العقد في إطار الوظیفة العمومیة إلى نصوص التنظیمیة الأخرى، ومن بینها المرسوم سأ

منه الأسباب التي بموجبها تنتهي علاقة العلاقة العمل المبنیة 69حیث تناولت المادة 308- 07الرئاسي 
.2هذه الحالات هي كالتاليعلى التعاقد و 

:ء العقدإنها-1

كنهایة مدة العقد أو عودة الموظف المستخلف، أو الإعلان ،بطها بحالات أخرىالة یمكن ر وهذه الح
، وهذه الأسباب لم یذكرها 3عن نتائج مسابقة التوظیف، وهذه الحالات تعتبر عن نهایة علاقة العمل

.المشرع في إطار المرسوم بل اكتفى بذكر انتهاء عقد الشغل

:قبولة بصفة قانونیةالإستقالة الم-2

وتنتهي الخدمة فیها باقرار ،عملیة إداریة یثیرها الموظف بطلب الإستقالة: والإستقالة یقصد بها
الإداري الصادر بقبول هذا الطلب، فالموظف الذي یقدم إستقالة یفصح عن إدارته في ترك الخدمة قبل 

.4ادر من جهة الإدارةبلوغ سن التقاعد، ولا تنتهي الخدمة فعلا إلا بالقرار الص

تحدد شروط وكیفیات التوظیف المباشر للأساتذة 2011أفریل 13المؤرخة في 01قم ر تعلیمة وزاریة مشتركة : مثال- 1
.المؤسسات التعلیمیة التابعة لوزارة التربیة والتعلیمالمتعاقدین في حالة نشاط في 

.61عماري عبد العزیز، مرجع سابق، ص - 2
، متعلق بكیفیات إستغلال المناصب المالیة المخصصة للأعوان 2009فیفري 08مؤرخ في 07منشور رقم - 3

.1المتعاقدین، ص 
.208محمد أنس قاسم، مرجع سابق، ص - 4
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طع یعتبر مستقیلا بمجرد الإعلان عن إرادته الصریحة في ق1تفهم من هذا التعریف أن الموظف
:إلا أنه یرتكز على شرطین أساسیین2وهذا الحق معترف به،العلاقة الوظیفیة بصفة نهائیة

.من الموظف3ثل في طلب كتابيأول شرط هو طلب الإستقالة والمتم- 
.4شرط الثاني والمتمثل في قبول صریح من الإدارة المختصةأما عن ال- 

- 07الرئاسيمن المرسوم 70أما بالنسبة للعون المتعاقد فاكتفى المشرع بالنص علیها ضمن المادة 
) 10(یمكن للعون المتعاقد الإستقالة في أي وقت شریطة تقدیمه لإشعار مسبق مدته عشرة « بقوله 308
.أیام

تم 03- 06أما في الأمر 66، 64،65، 63في المواد 133- 66قالة في الأمر نظم المشرع الإست
.220، 219، 218، 217التطرق للإستقالة في المواد 

فسخ العقد دون إشعار مسبق او تعویض-3

للضرر إن العون المتعاقد الذي یفسخ عقده من طرف الإدارة المستخدمة لا یمكنه المطالبة بالتعویض
خلال نتیجة افسخ العقد قبل المدة المحددة له، وهذا عندما یثبت أن فسخ العقد تمالذي أصابه نتیجة 

یئة التي صدرت من طرف العون المتعاقد، وهذا تطبیقا سالمتعاقد بإحدى التزاماته، وهو التصرفات ال
تم ، ذلك ما 5للقاعدة المشهورة أن الشخص لا یستفید من خطأ ارتكبه، أي أن الضرر تسبب فیه المضرور

، 09/04/2001لمؤید بقرار مجلس الدولة، بالغرفة الثانیة بتاریخ افي حكم صدر بالمحكمة الإداریة بورقلة 
.المتضمن رار فسخ عقد العمل دون تعویض لعدم اثبات التعسف الإداري001205تحت رقم 

.199كریم، مرجع سابق، ص بلعرابي عبد ال- 1
الإستقالة حق معترف به للموظف یمارس ضمن الشروط « على أنه 03- 06من الأمر 217نصت المادة -2

.»لمنصوص علیها في هذا القانون الأساسي
.19، مرجع سابق، ص 03- 06من الأمر 218حسب نص المادة - 3
.ل الصریح من السلطة المخولةحیث أن الإستقالة لا ترتب أي أثر الا بعد القبو - 4
مذكرة ماستر ، تخصص ،قانون اداري، قسم ،)الطبیعة القانونیة لعلاقة العمل في الادارة العمومیة( البشیر بن موسى ،-5

52ص.2016/2017قلة، الجزائر ،الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح،ور 
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ق والتعویضالمسبالتسریح مع الإشعار -4
أنه سبب 1ریح غیر تأدیبي ویعرف هذا الأخیر علىوتس،تسریح تأدیبي: التسریح ینقسم إلى نوعان

من الأسباب المؤدیة إلى انهاء علاقة الموظف بالوظیفة الإداریة وبالسلطة الإداریة في الدولة لعدم 
دون ان یكون الموظف فد ارتكب مخالفة ،صلاحیة الموظف ولضمان حسن سیر المرفق العام كمبدأ مهم

.یبیة في حقهتأدیبیة یستوجب توقیع عقوبة تأد

:في2تحدید الأسباب التي یؤدي إلى انهاء خدمة الموظف بالتسریح غیر التأدیبينویمك
الموظف القیام بالتزاماته الوظیفیة بوجه حسن وذلك ما مكانیةاعدم الكفاءة المهنیة ویقصد بها عدم - 

.133-66من الأمر 68نصت علیه المادة 
اعتبر اللیاقة الصحیة 03- 06في قانون الوظیفة العمومیة رم عدم اللیاقة الصحیة، وذلك ان المشرع - 

.من الأمر75ضمن شروط التوظیف حسب المادة 
وإضافة مرافق أخرى أو الغاؤها ،للإدارة السلطة التقدیریة في إجراء بعض التغییرات: إلغاء الوظیفة- 

إلى وظیفة أخرى مماثلة، غیر مما یترتب علیها الغاء الوظیفة في ذلك المرفق وقیامها بنقل الموظفین 
ي للإدارة إمكانیة الفصل بسبب إلغاء الوظیفة وذلك م یعطان المشرع الجزائري لم یأخذ بالإلغاء ول

.لغیاب أي نص قانوني ینص على ذلك
یعتبر شرط الجنسیة واجب على 03- 06من الأمر 75حسب ما نصت علیه المادة : فقدان الجنسیة- 

.یفةالموظف للإلتحاق بأیة وظ

هذا فیما یخص الموظف، أما بالنسبة للعون المتعاقد فیمكن تسریح هذا الأخیر بسبب إلغاء منصب 
.3الشغل، بعد إشعار مسبق مدته شهر واحد

: التقاعد-5
لقد  نصت العدید من القوانین في التشریع الجزائري على حق التقاعد بهدف حمایة الموظف من 

.4وفها وعواملهالى التقاعد بقوة القانون وحدد ظر نظم الإحالة عتقلبات الدهر، ونكبات الحیاة حیث 

مذكرة ماستر تخصص جماعات ، )الفصل التأدیبي للموظف العام في القانون الجزائري(والي سهام،موصلي لیدیة، -1
.12، ص 2016/2017اقلیمیة، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، الجزائر، 

.13، ص سابقمرجع موصلي لیدیة ،- 2
.24، ص 308- 07من المرسوم الرئاسي 71المادة - 3
، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة )ة في مجال الوظیفة العمومیةنهایة الحیاة الوظیفی(یقط،محمد ر - 4

.06، ص 2014/2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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من هذا الأمر 32ث نصت المادة إلى حق الموظفین في التقاعد، حی133- 66فقد أشار الأمر 
33قابلها المادة والتي ت» من نظام الضمان الإجتماعي دون فیب الموظفون إلى نظام التقاعد ویستتسنی«

03- 06من الأمر 

:1ان الموظف أن یحال على التقاعد لسبیینوبإمك

تمثل الفرضیة . إما لأنه استكمل الحد الأقصى من السن الذي لا یمكنه بعده مواصلة مساره المهني- 
.القاعدة العامة التي یخضع لها سائر الموظفین

فرت بعض الشروط التيلوغ الحد الأقصى من السن، اذا تو وبقوة القانون قبل بوإما بطلب منه، - 
د والنصوص التي عدلته تقاعالمتعلق بال1983جویلیة 02المؤرخ في 12-83تضمنها القانون رقم 

.2وتممته

- 07من المرسوم الرئاسي 13نص المشرع الجزائري على هذا الحق للعون المتعاقد في نص المادة 
ة الإجتماعیة الأعوان الخاضعین إلى نظام التعاقد لهم الحق على الخصوص في الحمای: بقولها308

.3»والتقاعد

:الوفاة-6

ر، وتعتبر تعتبر الوفاة قدرا محتوما بالنسبة للموظف العام بإعتباره بشرا، ویطاله الموت كغیره من البش
اة على فنتهاء العلاقة الوظیفیة بین الموظف والإدارة المستخدمة، سواء تمت الو الوفاة سببا من أسباب ا

سواء تمت خارج مواقع العمل، أو أثناء أوقات العمل، أو على إثر إثر مرض، أو تمت بصفة فجائیة، و 

.09قط، مرجع سابق، ص محمد ری- 1
، المتعلق 1983ة جویلی05مؤرخة في 28، جریدة رسمیة عدد 1983جویلیة 02المؤرخ في 12- 83رقم القانون- 2

مؤرخة في 07، جریدة رسمیة عدد 2016دیسمبر 31المؤرخ في 15- 16بالتقاعد المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
.2017جانفي 04
.07دریس كریمة، مرجع سابق، ص - 3
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الخبرة بموجب وثیقة رسمیة ثم تدون في سجلات الحالة والوفاة یثبتها أهل. ك من الحالاتحادث وغیر ذل
.1المدنیة حسب ما یقرره القانون

لذي یكون خارج ن الموظف ا، فا2العزل هو جزاء تأدیبي للتخلي أو إهمال المنصببالإضافة إلى

، فالسلطة المختصة بالتعیین تقوم بعزل 3هذا الإطار یعتبر في وضعیة التخلي عن منصب عمله
، وهذا ما نصت علیه 03- 06من الأمر 184، وهذا حسب المادة هالموظف في حالة إهماله لمنصب

.الذي یحدد كیفیات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب3214-17من المرسوم 02المادة 

على آثار نهایة علاقة العمل، اذ تیرتب عن 308- 07من المرسوم الرئاسي 72كما نصت المادة 
انحلال الرابطة التعاقدیة أثر مالي، یتمثل في حصول العون على تعویض مالي ما لم یكن انتهاء العقد 

مي یتمثل في دون إشعار مسبق أو تعویض، إضافة إلى أنه لإنقضاء العقد أیضا أثر تنظی،بسبب الفسخ
إلزام الهیئة المستخدمة بمنح العون المتعاقد شهادة تحوي معلومات معینة هي شهادة الخبرة، شهادة عمل 

أو مناصب الشغل التي تم شغلها من ،تبین تاریخ التوظیف وتاریخ نهایة علاقة العمل، وكذا المنصب 
.5قبله والفترات الموافقة لها

علاقة التعاقدیةتسییر وتنظیم ال: المطلب الثاني

وفي ،تختلف العلاقة التعاقدیة للموظف مع الإدارة باختلاف النظام القانوني السائد في دولة معینة
صنفها البعض كونها ما إذا كانت علاقة تعاقدیة، حیث یوقت معین والاختلاف الموجود أساس حول 

.نون العامتعاقدیة یحكمها القانون الخاص والبعض الآخر یقول بأنها تخضع للقا

ساسیة الخاصة والقوانین الأ03-06دراسة في ظل الأمر ،الوظیفة العامة في التشریع الجزائريعمار بوضیاف، -1
.169، ص 2015/2016، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائري، مدعمة باجتهادات مجلس الدولة

.30ص محمد ریقط، مرجع سابق، - 2
، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، )تسریح الموظف العمومي وضماناته(زیاد عادل،- 3

.124، ص 2015/2016، الجزائر، ووزو جامعة مولود معمري، تیزي
، 2017نوفمبر 12، مؤرخة في 66، جریدة رسمیة عدد 2017نوفمبر 02المؤرخ في 321- 17مرسوم تنفیذي رقم -4

.11یحدد كیفیات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، ص 
.162-161قدودو جمیلة، مرجع سابق، ص - 5
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ویعتبر عقد التوظیف من العقود الإداریة، حیث یتمیز بشروط خاصة تمیزه عن عقود القانون 
وسلطاتها في توقیع العقوبات والجزاءات على العون أو الموظف وفرض الخاص، كإمتیازات الإدارة

.القیود

رئیس من مصدر آخر، الو تستمد علاقة الموظف بالإدارة عامة أحكامها من العقد المبرم بین الطرفین
بدوره یستدعي الخضوع لما ،وبالتالي خضوع العقد المبرم بین الطرفین إلى قاعدة العقد  شریعة المتعاقدین

جاء محدد في العقد ویوجب موافقة الطرفین على أي تعدیل یطرأ على العقد، على عكس العون المتعاقد 
یه إنهاء المهام وفسخ جة، التو بت واسعة كفرض الرقالا یخضع لهذه القاعدة، فالإدارة هنا لدیها سلطا

.العقد

الإطار القانوني لعقد التوظیف: الفرع الأول

تستعمل الإدارة عادة موظفین حددت وضعیتهم بقانون أساسي للوظیفة العامة، لكن یمكنها أن 
متعاقدین مع الإدارة تستخدم أعوانا توظفهم عن طریق التعاقد الذي یخضع للقانون الإداري، یستنتج أن ال

الجزائریة هم أعاون عامون لا یخضعون لأحكام القانون المدني، ولا لقانون العمل بل أعوان عمومیون 
.1مؤقتین، لأن عقدهم مؤقت یوقع من الجهة الإداریة المختصة

یمكن بصفة إستثنائیة توظیف أعوان متعاقدین « 06/03من الامر21نصت على ذلك أحكام المادة
، بالتالي 2سي طابعا مؤقتافي إطار التكفل بأعمال تك20و19أولئك المنصوص علیهم في المادتین غیر

خاصة لعدم توفر شروط إكتساب الصفة، ،لا یمكننا إضفاء صفة الموظف العام على الأعوان المتعاقدین 
العام؟فأین عنصر التثبیت في السلم الرئاسي وعنصر الدوام الذي یشترطه القضاء في الموظف

، فالعون 03- 06أمر 22وقد نص صراحة على عدم إصباغ هذه الصفة على المتعاقدین في المادة 
المتعاقد رغم أنه یلتحق بالوظیفة بناء على عقد، فإن مركزه القانوني لا یعتبر مركزا تعاقدیا خالصا مشابها 

. كما قرر مجلس الدولة الفرنسيقدین في إطار القانون الخاص أو الإداري، بل هوابمركز غیره من المتع
یلة إذ یخضع العون المتعاقد للشروط الواردة في العقد المبرم، عادة تعتبر قل- مركب مختلط-مركز

.ظیفة ومقدار الراتبتقتصر أساسا على بیان نوع الو 

.148قدودو جمیلة، مرجع سابق، ص - 1
، مرجع سابق، ص06/03من الأمر 21المادة - 2
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خصائص عقد التوظیف: أولا

عد القانونیة للنظام الوظیفي بعدما خلصنا القول أن العقد هو مرتب یخضع في نفس الوقت لكافة القوا
یفي الذي یحكم الوظیفة المتعاقد علیها، فیما لم یرد بشأنه نص في العقد، وللإدارة تعدیل قواعد النظام الوظ

المتعاقد أن یعترض أو یتظلم ما دام التعدیل لا یمس نولیس للعو بما یتضمن من حقوق وواجبات، 
. 1بشروط العقد

:نهیتمیز قرار التعیین عامة أ

بالتالي فهو تصرف قانوني ،یعد القرار من الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفیذیة:ريتصرف إدا-1
.صادر عن سلطة عمومیة إداریة، لذا فهو یخرج عن الأعمال التشریعیة وعن الأعمال القضائیة

ره إما تنفرد السلطة الإداریة المختصة بإصدار قرار التعیین، أما الموظف فدو :تصرف إنفرادي-2
الإمتثال لأحكام هذا القرار، أو الطعن بالإلغاء في حالة إثبات عدم المشروعیة كأن یتضمن قرار 

.للرواتب وقائمة مؤهلات التوظیف. التعیین تصنیفا خاطئا لنظام الشبكة الإستدلالیة

إن قرار التعیین یتعلق بشخص معین أسند إلیه منصب العمل الذي یستوعب شخص :تصرف فردي-3
دد بصفاته، بالتالي فإن قرار التعیین یعد من الأعمال الإداریة التي یحدث أثرها شخص أو عدة مح

.أشخاص محددین بصفاتهم القانونیة

تصرف إداري انفرادي له شرط أساسي لتطبیق المركز القانوني العام، وهو قبول :تصرف شرطي-4
.2الوظیفة التي یترتب علیه إدماج الموظف في سلك الموظفین

ویتم اللجوء إلى العلاقة التعاقدیة في نطاق علاقة العمل بصفة استثنائیة عند حاجة الإدارة العمومیة 
.اإلى هذا الأسلوب الذي یكون مكملا للعلاقة التنظیمیة اللائحیة وسدا لنقائصه

:بالتالي یتضح لنا أن العلاقة التعاقدیة الوظیفیة تتمیز بالخصائص التالیة
.أساس في طرفي العلاقة، وهذا خلافا للعلاقة التنظیمیةأثر العقد ینحصر -1

.152ة، مرجع سابق، ص یلقدودو جم- 1
.25- 24ص مرجع سابق،البشیر بن موسى، - 2
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طبیعة التأقیت للعقد لا تكسب الولاء للوظیفة خاصة في الأعمال التي لها طابع المؤقت أو في حالة -2
.العلاقة التنظیمیةاعدم تجدید العقد، هذا خلاف

أو ،بناء على تعویض العقد الإداري الوظیفي قد یكسب المتعاقد المشاركة في السلطة العمومیة -3
إمتیازات المرفق تبرزتحقیق المصلحة العامة التيلطبیعة المنصب الممارس، وهذا استنادا ل

.العمومي
أنه تصرف قانوني ذو طابع اتفاقي، أي تصرف قانوني تشترك فیه أكثر من إدارة لاصداره، وهذا -4

.مخالفة للقرار الإداري بإعتباره تصرف انفرادي

1لى أن عقد الوظیفة ینتج آثار قانونیةویتم الإشارة إ

تكییف عقد التوظیف: ثانیا

أمر 07ظیمي في تحدید علاقة الموظف العمومي بالإدارة حسب المادة أخذ المشرع بالإتجاه التن
بالتالي أخذ » أن یكون الموظف تجاه الإدارة في وضعیة قانونیة أساسیة وتنظیمیة« التي تنص 03- 06

.شأن المشرع الفرنسيبهذا الإتجاه شأنه

فالنظریة التنظیمیة ترى . فقد إتجه الفقه إلى الأخذ بالنظریة التنظیمیة وإحلالها محل النظریة العقدیة
حدد ي تحكمه القوانین والأنظمة، حیث یأن تكییف العلاقة بین الموظف والدولة تقوم على أساس تنظیم

غل الوظیفة وواجبات بصرف النظر عن صفة شاقوق المركز القانوني للموظف العام لما یتضمن من ح
.العامة

وأن قبول الموظف للوظیفة لیس سوى خضوعه لأحكام الوظیفة، وترتیبا على ذلك فإن قرار التعیین 
لا ینشأ للموظف مركزا ذاتیا خاصا، وإنما یسند إلیه مركز قانوني عام، وهذا المركز یجوز تغییره في أي 

.2العامة وحسن تسییر المرافق العمومیةوقت وفقا لمقتضیات المصلحة 

تحكمها القواعد ،كما استقر الفقه والقضاء على أن علاق الموظف بالإدارة علاقة تنظیمیة لائحیة
القانونیة المتصلة بتنظیم الوظائف العامة وشؤون الموظفین التي تنظم شروط هذه العلاقة وتحدد مسبقا 

.44، ص نفسهالبشیر بن موسى، مرجع - 1
یة، ، دیوان المطبوعات الجامعمبادئ الوظیفة العمومیة وتطبیقاتها في التشریع الجزائريمحمد أنس قاسم جعفر، - 2

.32، ص 1984الجزائر، 
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ر التعیین لیس إلا تصرفا شرطیا فهو یخلق الوظیفة وإنما یسندها حقوق وواجبات الموظفین، ولهذا فإن قرا
.إلى موظف الذي یباشر مسؤولیتها وفقا لما تقرره القوانین واللوائح التنظیمیة

لیه عاستقرت 1وحسب هذا الإتجاه یعتبر الموظف في مركز تنظیمي لائحي، وهو التكییف الذي
قبول الموظف لتقلید « 22/10/1937في *مه الصادرأحكام مجلس الدولة الفرنسي الذي جاء في حك

دة من ضرورة سیر المرفق العام، والتنازل تضمن خضوعه لكل الإلتزامات المستمالوظیفة المعین فیها ی
عن كل ما من شأنه التعارض مع الإستمرار الأساسي لسیر الحیاة الوطنیة، وبالإضراب لا یرتكب 

عون انفسهم بهذا العمل الجامعي خارج نطاق ضردیا فحسب، وإنما یالعاملون في المرافق العامة خطأ ف
، وهو نفس ما »حقوقهم بمواجهة السلطات العامة تطبیق التشریعات والأنظمة الصادرة لضمان ممارسة

.نص علیه صراحة المشرع الفرنسي بقوله أن الموظف في علاقته بالإدارة في مركز تنظیمي لائحي

فالمشرع . ة لأنها تخضع للنصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تنظم الإدارةكما أنها علاقة تنظیمی
الجزائري یجعل علاقة الموظف العام مع الإدارة قائمة على أسس قانونیة وتنظیمیة، إضافة إلى أنه یجعل 
علاقة الأعوان الآخرین مع الإدارة قائمة على أسس تعاقدیة، وبهذا فهو یضیف لطریقة التوظیف العادیة

.2ما یسمى بالطریقة التعاقدیة

بالتالي المشرع الجزائري تبنى النظریة القائلة أن العلاقة القانونیة بین الموظف والإدارة هي علاقة 
ولجأ بصفة استثنائیة إلى الأسلوب التعاقدي، فقد خضعت الوظیفة العامة في ،) لائحیة(قانونیة تنظیمیة 

وتم تمدید 1959القانون الفرنسي الذي صدر سنة أحكامفي أغلبها إلى1966ل قانون الجزائر قب
إلى حین صدور قانون الوظیفة العامة 20/03/1966أحكامه في الجزائر بموجب المرسوم الصادر في 

فكرة ) 133- 66من الأمر (منه 06الذي حذا فیه المشرع حذو المشرع الفرنسي عندما تبنى في المادة 
.3العلاقة التنظیمیة

مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد الأول، جامعة الموظف العام وطبیعة رابطة الوظیفة العامة، خلدون عیشة، - 1
.226، ص 2017زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، 

.226، ص نفسهخلدون عیشة، مرجع -*
,C E, 22 octobre 1937, Delle minaireنقلا عن Rec, P 843

226خلدون عیشة، مرجع سابق، ص- 2
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة النظام القانوني للتأدیب في الوظیفة العامة،محمد الأحسن، - 3

.54، ص 2015/2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، الجزائر، 
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نظریة العلاقة التنظیمیة واللائحیة، لم یجعله ) 1966(اق المشرع الجزائري في تلك الفترة إن إعتن
یترك نظام التعاقد الذي كان یلجأ إلیه لسد الفراغ الشدید في الموظفین الإداریین، لذلك نجد أن المرسوم 

یة لتوظیف أعوان یتناول الموظفین المتعاقدین كوسیلة استثنائ02/06/1966الصادر أیضا في 136- 66
.عمومیین عن  طریق عقود إداریة تخضع للقضاء الإداري

المتضمن القانون الأساسي 23/03/1985مؤرخ في 85/59وقد تبنى نفس الإتجاه المرسوم رقم 
حیث نص على اعتبار الموظف في وضعیة 5النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة في مادته 

میة إزاء المؤسسة والإدارة، في نفس الوقت لم یستغنى عن الموظفین المؤقتین في قانونیة أساسیة وتنظی
.1المؤسسات والإدارات العمومیة الذي یتم توظیفهم عن طریق التعاقد

صور ابرام عقد التوظیف: الفرع الثاني

ة في الفصل الرابع منه، الباب الأول على أنظمة قانونی03-06نص المشرع الجزائري في الأمر 
، أي أنه كأصل عام تخضع دائما لهذا النظام 2أخرى للعمل إذ أخضع بعص المناصب لنظام التعاقد

یانة، الخدمات وكإستثناء یتم اللجوء إلى التوظیف بموجب عقد محدد المدة صالحفظ، ال: النشاطات التالیة
افة إلى الحالات ، بالإض06/03من الأمر 21و20الواردة في المادتین 3في الحالات الإستثنائیة

.308-07من المرسوم الرئاسي 04المنصوص علیها في المادة 

ن اللجوء لنظام التعاقد الإستثنائي لا یطبق إلا في الحالات سالفة الذكر والمرتبطة ونتیجة فا
، فقد أخضعها المشرع 4باحتیاجات المؤسسات والإدارات العمومیة التي تسعى لتحقیق المصلحة العامة

.5الأجهزة المختصة بالرقابةالقانونیة من طرف بة اللرق

، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات 23/03/1958مؤرخ في 59- 85المرسوم - 1
.24/03/1985الصادر في 13العمومیة، الجریدة الرسمیة 

.05، ص 03-06من الأمر 19حسب المادة - 2
.13دریس كریمة، مرجع سابق، ص - 3
.229خلدون عیشة، مرجع سابق، ص - 4
.45البشیر بن موسى، مرجع سابق، ص - 5



د في الوظیفةـام التعاقـار القانوني لنظـالإطل الأولـالفص

~ 34 ~

أنواع عقد التوظیف: أولا
إلى أن هناك نوعین من عقود التوظیف وهي 308- 07من المرسوم الرئاسي رقم 02تقر المادة 

عقود محددة المدة وأخرى غیر محددة المدة، بالإضافة إلى أنماط أخرى من عقود التشغیل المؤقتة، وقبل 
.اع العقود یجب أن یتم دراسة مناصب الشغل التي تخضع لنظام التعاقدالتطرق لأنو 

:مناصب الشغل ذات الأنشطة المتخصصة-1
تخضع « من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على أن 19بصفة صریحة نصت المادة 

دارات دمات في المؤسسات والإخأو ال،أو الصیانة،التي تتضمن نشاطات الحفظ 1مناصب الشغل
، في إطار هذا النمط من التوظیف تستطیع الإدارات والمؤسسات العمومیة أن »العمومیة إلى نظام التعاقد

أو غیر محددة بالتوقیت الكامل 2دةة محددمتقوم حسب الحالة ووفق الحاجات بتوظیف أعوان متعاقدین ل
.3أو بالتوقیت الجزئي

فإن قائمة المناصب المطابقة للنشاطات 308- 07من المرسوم الرئاسي 09وطبقا للمادة 
:التالیة4المتخصصة محددة في مناصب العمل

.العمال المهنیون- 
.أعوان الخدمة- 
.سائقوا السیارات- 
رؤساء الحضائر- 
.5أعوان الوقایة- 
.الحراس- 

، یحدد تعداد مناصب الشغل وتصنیفها ومدة العقد الخاص بالأعوان 2009أفریل 04قرار وزاري مشترك، مؤرخ في - 1
جریدة مي،  لالعاملین في نشاطات الحفظ أو الصیانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزیة في وزارة التعلیم العالي والبحث الع

.27ص،2009أوت 16مؤرخة في 47رسمیة عدد 
.، المتعلق بكیفیات تصنیف الأعوان المتعاقدین2008ماي 11المؤرخ في 21المنشور رقم - 2
دراسة حالة المؤسسة العمومیة للصحة التسییر التأدیبي في قطاع الوظیفة العمومیة الجزائري،(وهابي بن رمضان، -3

الأعمال، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم ، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، تخصص إدارة)الجواریة بالرمشي
.42.43، ص 2010/2011التسییر، جماعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

، تتعلق بتطبیق النظام الجدید لتصنیف الأعوان المتعاقدین ودفع 2008جانفي سنة 14مؤرخة في 10تعلیمة رقم -4
.رواتبهم

.المتعلق بأعوان الوقایة والأمن2004جانفي 12ؤرخ في م58منشور وزاري مشترك - 5
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العمل المطابقة والمذكورة أعلاه، أنها مناصب عملا ذات 1ویتضح من طبیعة شغل قائمة مناصب
محددة المدة، غیر أن المشرع الجزائري نص غیرة وبالتالي أنها تتوافق أكثر مع فترة العملطبیعة دائم
بأن التوظیف في هذا الصنف بعقود محددة 308-07الفقرة الثالثة من المرسوم الرئاسي 08في المادة 

.المدة أو غیر محددة المدة

طار التعاقد ابتداء من وهكذا أصبح التوظیف في مناصب الشغل هذه لا یمكن إلا في إ
.2تاریخ سریان القانون الأساسي العام للوظیفة العامة01/01/2008

عقد محدد المدة-2

بعقود ینعلى أنه یتم توظیف الأعوان المتعاقد308- 07من المرسوم الرئاسي رقم 04تنص المادة 
2في فقرتها 08المادة محددة المدة سنة واحدة یمكن تجدیدها مرة واحدة ولنفس المدة، حسب ما تقرره

:لـ3من نفس المرسوم أعلاه إن كان العقد مخصص
.شغل منصب مؤقت- 
.المؤقت لمنصب شغلتعویض الشغور- 
.في انتظار تنظیم مسابقة أو انشاء سلك جدید للموظفین- 
.للتكفل بعملیة تكتسي طابعا مؤقتا- 

:عقد غیر محدد المدة-3

هي كل عقد موجه إلى شغل منصب عمل 308- 07من المرسوم الرئاسي رقم 05حسب المادة 
.4رات الخدمةرو دائم عندما تبرر ذلك طبیعة النشاطات أو ض

، المتعلق بكیفیات إعادة ترتیب الأعوان المؤقتین الموظفین في مناصب 2008جوان 01المؤرخ في 29المنشور رقم - 1
عوان ، الذي یحدد شروط توظیف الأ1993فیفري 22شغل غیر تلك المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

.المؤقتین في المؤسسات والإدارات العمومیة ودفع روابتهم
.43وهابي بن رمضان، مرجع سابق، ص - 2
.153قدودو جمیلة، مرجع سابق، ص - 3
.229خلدون عیشة، مرجع سابق، ص - 4



د في الوظیفةـام التعاقـار القانوني لنظـالإطل الأولـالفص

~ 36 ~

:أنماط أخرى من عقود التشغیل المؤقتة-4

تتمثل في عقود الإدماج المهني ،لقد عالج المشرع أنماطا أخرى من العقود المؤقتة والخاصة بالشباب
نیة للتكوین، وهي تشمل كل اهد الوطعن السامین خریجي المعالي والتقییلحاملي شهادات التعلیم ال

98/402القطاعات العمومیة أو الخاصة الإقتصادیة أو الإداریة، وهذا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.1المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني126- 08رقم تم الغاؤه بموجب المرسوم التنفیذيالذي

المتعلق بجهاز 126- 08جاء المرسوم 03- 06لأساسي للوظیفة العامة وبعد صدور القانون ا
الإدماج المهني الذي ینص على تشجیع الإدماج المهني لشباب طالبي العمل المبتدئین وتشجیع كافة 

:ات همفئ3ص خوین، التشغیل والتوظیف، فالأنشطة المتعلقة بترقیة تشغیلهم لاسیما عبر برامج التك

یین السامین خریجي المؤسسات نقد الإدماج لحاملي شهادات التعلیم العالي والتقع:الفئة الأولى-أ
.الوطنیة للتكوین المهني

عقد إدماج مهني للشباب خریجي التعلیم الثانوي للتربیة الوطنیة ومراكز التكوین المهني : الفئة الثانیة- ب
.أو الذین تابعوا تربصا تمهینیا

.باب بدون تكوین ولا تأهیلالشعقد إدماج، تكوین: الفئة الثالثة-ج

وتحضیر ید عاملة متكونة للمستقبل ومدة ،وهذه الأنواع من العقود تساعد على إمتصاص البطالة
هذه العقود سنة واحدة في القطاع الإقتصادي، سنة واحدة قابلة للتجدید مرة واحدة في قطاع المؤسسات 

بالنسبة للتكوین لدى الحرفیین المعلمین حسب المادة والإدارات العمومیة، سن واحدة غیر قابلة للتجدید 
.2المذكور سابقا126- 08من المرسوم 06

3بعد إنتهاء عقد الإدماج المهني، أقر المشرع نمط آخر من العقود هو عقد العمل المدعم، مدته 

نة للشباب سنوات لحاملي شهادات التعلیم العالي وسنتین لخریجي التعلیم الثانوي ومراكز التكوین وس
لا یجب أن %15عدیمي التكوین والتأهیل، وقد خصصت الدولة دعما لدفع رواتبهم مع تحدید نسبة 

.126- 08من المرسوم رقم 07یتجاوزها المستخدم في اعتماده على هذا النمط من التشغیل حسب المادة 

.155قدودو جمیلة، مرجع سابق، ص - 1
.156سابق، ص قدودو جمیلة، مرجع - 2
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وظیفة بالنسبة للموظف ن هنا الإختلاف الجوهري بین الموظف والعون المتعاقد، فالتعیین في المویك
العام یتم بقرار إداري انفرادي من قبل السلطة المخولة قانونا بالتعیین، بعد توافر شروط التعیین حسب 
الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المسیرة للوظیفة العامة، سواء كانت سلطة مركزیة أو هیئة لامركزیة إقلیمیة 

.1روط الشكلیة والموضوعیة یعتبر الشخص موظفا عامار التعیین المستعمل للشباصداأو مرفقیة، ف

، لا 2من قانون الوظیفة العمومیة25إلى 19كما أن التعیین في إطار التعاقد وفقا لأحكام المواد 
أو الحق في الإدماج في رتبة الوظیفة ،یخول لشاغلي المناصب الحق في إكتساب صفة الموظف 

تثنائي والمبررة بالتوظیف حسب الحالة ووفق حاجات المؤسسات العمومیة، وذلك اعتبارا لطابعها الإس
أو بالتوقیت ،3والإدارات العمومیة عن طریق عقود محددة المدة أو غیر محددة المدة، بالتوقیت الكامل

.، ولحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم والقواعد المتعلقة بتسییر وبالنظام التأدیبي المطبق علیهم4الجزئي

المشرع الجزائري من نظام التعاقدموقف : ثانیا

بالنظام 5النظام الأحادي المقترنمن خلال العلاقة التعاقدیة التي تناولها المشرع الجزائري خلال فترة
منه، 74، 03في المواد 133- 66، خاصة من خلال الأمر 1989-1962الإقتصادي الإشتراكي 

وان المتعاقدین ق بالقواعد المطبقة على الأعالمتعل02/06/1966المؤرخ في 136- 66وتطبیق المرسوم 
هم الأعوان المؤقتین، ، نالتوظیف المؤقت یضم عدة أصناف من الأعوان العمومییوالمؤقتین یتضح أن 

الأعوان المتعاقدین، الأعوان المستشارین الفنیین، حیث یطعن على عملیة التوظیف في هذه الفترة الطابع 
وبالتالي فإن أداة التوظیف كانت أغلبها قرارات أو مقررات إداریة . 6قديالمؤقت أكثر من الطابع التعا

.ولیست بعقود

.224ابق، ص خلدون عیشة، مرجع س- 1
.212سعید مقدم، مرجع سابق، ص - 2
.ساعة أسبوعیا40التوقیت الكامل یساوي مدة العمل القانونیة التي تزید على - 3
.ساعات في الیوم05التوقیت الجزئي هو - 4
.48البشیر بن موسى، مرجع سابق، ص - 5
.49، ص البشیر بن موسى ،مرجع نفسه - 6
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نجده قد سبب وجود المتعاقدین بالآثار التي1966وحین نرجع إلى قانون الوظیفة العامة لسنة 
.الإستعمار الفرنسي، ولكنه لم یحدد فئة المتعاقدین على أساس مهني1خلفها

2أدى إلى تغییر في موقف المشرع1989وري في الجزائر الذي تم بدستور وبتغییر النظام الدست

الذي تمیز بتأثره بالفكر اللیبیرالي خلافا للنظام السابق، ویتضح موقفه من خلال عدة نصوص قانونیة تم 
:إصدارها خلال هذه الفترة نذكرها فیما یلي

.منه25- 1المواد 03-06الأمر -1
.متعلق بالنظام التعاقدي الجدیدال07/308المرسوم الرئاسي-2
تنظیم وتوظیف الأعوان المتعاقدین، ، المتعلق بكیفیة 2008أفریل 07القرار الوزاري المؤرخ في -3

الأعوان فالمتعلق بتطبیق النظام الجدید لتصنی2008جانفي 14المؤرخة في 10التعلیمة رقم 
.المتعاقدین ودفع رواتبهم

تتعلق بكیفیة استغلال المناصب المالیة المخصصة 2009فیفري 08المؤرخة في 07التعلیمة رقم -4
.للأعوان المتعاقدین

من خلال هذه النصوص تم توحید الأنظمة القانونیة لعلاقة العمل المؤقتة في منظومة موحدة تدعى 
.3النظام التعاقدي

ار الوظیفة العامة عن طریقه تم اضفاء صفة العون المتعاقد في إط،واعتبر نظام التعاقد استثناء 
وانین والتنظیمات سالفة الذكر، فالمشرع قام بافراد مواد قانونیة لوضعیة قعلى المتعاقدین تناولتهم ال

المؤسسات والإدارات العمومیة تتصف 4تخصتوظیف سابقة الوجود، فقد نظم توظیف متعلق بنشاطات 
ولذا أكد ،تتطلب فتح مناصب مالیة دائمة بكونها مؤقتة، أي لا تتمیز بالدیمومة والإستمرار وبالتالي لا

القانون أیضا في هذا النظام التعاقدي على عدم امكانیة منح صفة الموظف لهؤلاء المتعاقدین باستثناء 
أو الخدمات الذین اكتسبوا هذه الصفة قبل نشر الأمر رقم ،أو الصیانة،شاغلي مناصب نشاطات الحفظ 

.لعام للوظیفة العمومیةالمتضمن القانون الأساسي ا03- 06

.151ع سابق، ص قدودو جمیلة، مرج- 1
.49البشیر بن موسى، مرجع سابق، ص - 2
.50، ص نفسهمرجع بشیر بن موسى ال- 3
.231خلدون عیشة، مرجع سابق، ص - 4
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كما سهل على المؤسسات والإدارات العمومیة الحصول على الخبرات والإستشارات التي تحتاجها في 
حالات معینة فقط، عن طریق اللجوء للنظام التعاقدي الذي یمكن الإدارة من ابرام اتفاقیات مؤقتة 

.لصالحها مع أصحاب التأهیل المطلوب

العلاقة التعاقدیةصور الرقابة على: ثالثا

ت زة المختصة بالرقابة خاصة على العملیایخضع النظام التعاقدي للرقابة القانونیة من طرف الأجه
:1التوظیفیة كالآتي

:رقابة المراقب المالي-1

فإن رقابة المراقب المالي یتحدد نطاقها في عدل والمتممالم92/414طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 
لخاضعة لقانون الوظیفة العمومیة، مع التذكیر إلى أن الجدید في  هذا النطاق هو أنالإدارة العمومیة ا

ها عملیات التوظیف عن ي كل التزاماتها المالیة، بما فیالبلدیات أصبحت خاضعة لرقابة المراقب المالي ف
.16/11/20092المؤرخ في 374- 09طریق التعاقد وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 

وكل القرارات اللاحقة له من 3،الات الرقابة المالیة فإنها تتعلق بعقود التوظیفأما من حیث مج
تزام بنفقة عمومیة المتمثلة في لقرارات التكییف والتجدید والفسخ، وهذا نتیجة أن عقد التوظیف بعد الا

ة المنصب المالي الذي یضمن الأجرة الشهریة للعون المتعاقد، وهذا الأمر یشمل عقود غیر محدد
مشروع عقد أي قبل توقیعه، لأنها من صنف رقابة مسبقة طبقا لما في شكل 5وعقود محددة المدة4المدة

.374- 09المعدل بالمرسوم 414- 92من المرسوم 5ورد في المادة 

وتهدف الرقابة المالیة إلى التأكد من صحة عقد التوظیف ومشروعیته، خاصة من حیث توفیر 
أشیرة اقدي، علاوة على التأكد من وجود تسلطة المختصة بالتوظیف التعالمنصب المالي واختصاص ال

.45البشیر بن موسى، مرجع سابق، ص - 1
2009نوفمبر 19مؤرخة في 67، جریدة رسمیة عدد 2009نوفمبر 16مؤرخ في 374-09المرسوم التنفیذي رقم -2

والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، 1993نوفمبر 14المؤرخ في 414- 92یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 
.3ص 
.45البشیر بن موسى، مرجع ساب، ص - 3
.CDIعقود غیر محددة المدة یطلق علیها بالفرنسیة - 4
.CDDعقود محددة المدة یطلق علیها- 5
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المؤرخ في زاريجهاز الوظیف العمومي بالنسبة لعقود التوظیف للبلدیة كحالة استثنائیة طبقا للقرار الو 
07/04/2008.

یة المطلوبة وفقا للشكل1وتنتهي عملیة المراقب المالي إما بمنح التأشیرة أو الرفض المؤقت أو النهائي
قانونا، وهي ضورة تعلیل وتسبیب مذكرة الرفض مع العلم أن الرفض المؤقت قابل للتصحیح في حالة 

.نقص الوثائق أو بعض البیانات

لكن یجب أن نشیر إلى أن رقابة النظام التعاقدي كان یتعلق بوثیقة كشف الدفع للأجرة الشهریة، لكن 
، إذ أن المشرع حدد أن تتم الرقابة على العقود غیر محددة 2010الأمر تغیر ابتداءا من السنة المالیة

المدة من خلال الكشوفات الأصلیة الأولیة والتكمیلیة وهذا بخلاف العقود محدودة المدة فهي باقیة على 
الصادرة عن 03/05/2010المؤرخة في 64627رقابة كشف الدفع، ذلك ما ورد في التعلیمة رقم 

.میزانیة والمدیریة العامة للمحاسبةالمدیریة العامة لل

:رقابة جهاز الوظیف العمومي-2

ابة كذا مصالحه الخارجیة مهمة الرقو ، یتولى جهاز الوظیف العمومي عن طریق مصالحه الممركزة
على عملیة التوظیف وفقا للنظام التعاقدي في إطار الرقابة اللاحقة، طبقا للإصلاح الوظیفي الجدید الذي 

.126-95التنفیذي رقم تم بالمرسوم

وتحقیقا لمبدأ المشروعیة تتم رقابة الوظیف العمومي في نطاق الإدارة العمومیة، طبقا لما ورد في 
.03-06من قانون الوظیفة العامة الأمر 02المادة 

:أما من حیث مجال الرقابة فإنها تتعلق بالعملیات الإجرائیة التالیة
من القرار الوزاري 5أو مقرر فتح عملیة التوظیف، طبقا للمادة ابداء الرأي بالمطابقة على قرار -أ

.07/04/2008المؤرخ في 
یتم خلال 2المصادقة على محاضر الإنتقاء أو محاضر إعلان النتائج النهائیة للإختبار المهني الذي-ب

.همن القرار الوزاري المذكور أعلا15، 09أیام من تاریخ التوقیع طبقا لما ورد في المواد 08

.46موسى، مرجع سابق، ص البشیر بن - 1
46البشیر بن موسى، مرجع سابق، ص- 2
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20أیام من تاریخ التوقیع، المادة 10التبلیغ الوجوبي لنسخة من عقد التوظیف خلال أجل أقصاه - ج

.من نفس القرار الوزاري

، فأن البلدیة لإعتبارات خاصة بقیت خاضعة لنظام الرقابة المسبقة وبالتالي فإن اوكما أشرنا سابق
شروع قبل المصادقة علیه من طرف المراقب عقود التوظیف ترسل إلى جهاز الوظیف العمومي في شك م

، 11/01/1997المؤرخ في 97/32من المرسوم التنفیذي رقم 5المالي وهذا طبقا لما ورد في المادة 
.126- 95المعدل للمرسوم 

الحرس البلدي نموذجا للأعوان المتعاقدین في الجزائر: بحث الثانيمال

إلى جانب الدرك الوطني، ( یعتبر الحرس البلدي من جملة القطاعات الأمنیة الوطنیة الأكثر فعالیة 
نظرا  لتواجد معظم مفارز هذا السلك ،ماعیةایجابا في التنمیة الاقتصادیة والإجت) والقطاع العسكري

لبلدي في أوائل ، حیث أنشأ سلك الحرس ا1امغزولة وحساسة دون وجود مصالح أمنیة نظیرة بمناطق
قطر الوطني وقد نص الشاؤه عبر كامل نوتم ا،العشریة السوداء التي مرت بها الجزائر بظهور الإرهاب 

، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للمدیریة 24/01/19982المؤرخ في 35- 98رقم المرسوم التنفیذي
ى مستوى كل ولایة، یدیرها مندوب العامة للحرس البلدي، وهي مندوبیات الحرس البلدي المتواجدة عل

الحرس البلدي یعد أمرا بالصرف، یكلف مندوب الحرس البلدي للولایة تحت سلطة الوالي ومراقبة المدیر 
.العام للحرس البلدي بضمان التسییر الإداري لوحدات الحرس البلدي المتواجدة بإقلیم الولایة

حرس البلدي له منفعة أكیدة خاصة مع الرفع من ولكل ما سبق ذكره یتضح جلیا بأن استعمال سلك ال
بإعتبارهم أعوان متعاقدین یخضعون ،تعداد موظفیه وأدائهم لتمكینهم من تغطیة شمولیة وأكثر إحترافیة

المتضمن 873-94مكرر من المرسوم التنفیذي رقم 39لنظام التعاقد في التوظیف حسب ما أقرته المادة 

.1، ص2010مندوبیة الحرس البلدي لولایة قالمة، - 1
لعامة للحرس ، المتضمن المصالح الخارجیة للمدیریة ا24/01/1998المؤرخ في 35- 98المرسوم التنفیذي رقم - 2

13ص ،1998یر ینا28مؤرخة في 04جریدة رسمیة عدد البلدي وسیرها، 
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، بالإضافة إلى الدور الذي أصبح یلعبه هذا السلك في واستعادة 1البلدیةالقانون الأساسي لسلك الشرطة
الأمن والطمأنینة لنفوس المواطنین خاصة في القرى والمناطق التي لا یتواجد بها مراكز دائمة لقوات 

.الأمن الوطني أو الدرك الوطني أو معسكرات لقوات الجیش الوطني الشعبي

ومة الأمنیة الوطنیة، ارتأینا في ا مكونا رئیسیا من مكونات المنظءفاعتبار سلك الحرس البلدي جز 
أو المراسیم التي بحثنا هذا الإلمام بالأحكام والتنظیمات التي تسیر هذا القطاع بدایة بالأساس القانوني

اعد و قلقة بالحرس البلدي، مرورا باع والتطرق إلى كل من الحقوق والواجبات المتعأنشأت هذا القط
ها باعتبارهم أعوان متعاقدین وصولا إلى الأحكام اط والخدمة، وشروط التوظیف التي یخضعون لالانضب

.التأدیبیة المطبقة علیهم

الأحكام القانونیة والتنظیمیة للحرس البلدي: المطلب الأول

مع جملة التطورات التي حصلت في السنوات الماضیة مع بدایة التسعینات التي أدت إلى ضرورة 
اد على سلك الحرس البلدي،  الذي عرف في أول ظهور هذا الصنف بما یسمى بشرطة البلدیة،  الإعتم
وكلت له مهام حددت ونظمت بناءا على الأحكام القانونیة المنشأة لهذا القطاع، بحسب الأوضاع اوالذي 
ك من أجل لهذا السلك والإعتماد علیه كعنصر فعال آنذااستدعت ضرورة وحتمیة اللجوءة التيالأمنی

.ضمان الإستقرار والأمن خاصة مع تذبذب الأوضاع في تلك الفترة، والسنوات الدامیة التي عرفتها البلاد

وقد كان له الدور البارز والفعال من خلال العملیات 

والمجهودات التي قام بها موظفي الحرس البلدي، إلى جانب الأسلاك الأمنیة الأخرى، بالتالي هو 
والتي تم النص علیها ضمن القوانین والمراسیم ،بالمهام المنوطة له زا مهما بارتباطه قطاع احتل مرك

المنشأة لهذا السلك، وحصر قواعد منظمة له وأحكام تسییره كغیره من القطاعات الأخرى، وهذا ما 
.سلكسنتطرق له محاولین ذكر أهم المراسیم والأحكام التنظیمیة لهذا ال

یتمم أحكام 1994مؤرخة في 22، جریدة رسمیة عدد 1994أفریل 10مؤرخ في 87- 94المرسوم التنفیذي رقم، - 2
جریدة ضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدیة، تموال، 1993سبتمبر 27المؤرخ في 207-93المرسوم التنفیذي رقم 

.7ص ، 1993سبتمبر 26مؤرخة في 60رسمیة عدد 
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لقانوني لإسناد مهام الحرس البلديالأساس ا: الفرع الأول

البلدي تدریجیا بإصدار العدید من المراسیم التنفیذیة، وكذا التعلیمات تتضمن تم ضبط سلك الحرس
.إنشاء هذا السلك، وتحدد قواعد الخدمة والانضباط، لاسیما كیفیة التوظیف، والنظام التأدیبي الخاص بهم

، المتضمن انشاء سلك شرطة 1993سبتمبر 22مؤرخ في207-93أنشأ أول مرسوم تنفیذي 
متضمن 1994أفریل 10مؤرخ في 87- 94، وتم تعدیله بالقانون 1البلدیة، ویحدد مهامه وكیفیات عمله
.2القانون الأساسي لسلك شرطة البلدیة

بناءا على هذین المرسومین أنشأ سلك شرطة البلدیة، یحدد مهامه وكیفیات عمله على مستوى 
.العام وحمایة الأشخاص والممتلكاتالتي تقوم بمهام الحفاظ على النظامالبلدیات

الذي حدد مهامه كیفیة 03/08/1996المؤرخ في 265- 96التنفیذي رقم 3إلى غایة صدور المرسوم
على القانون الأساسي لموظفي 03/08/1996مؤرخ في 266- 96التنفیذي 4تنظیمه كما نص المرسوم
، التي تحدد قواعد الخدمة 05/10/1998مؤرخة في 004ر التعلیمة رقم الحرس البلدي، وصدو 

.5والانضباط العام المطبقة على سلك الحرس البلدي

تم تنظیم المصالح الخارجیة للمدیریة العامة، الممثلة في مندوبیات الحرس البلدي، الموزعة عبر 
.24/01/19986مؤرخ في 35- 98البلدیات من خلال المرسوم التنفیذي 

.9، مرجع سابق، ص 207-93المرسوم التنفیذي - 1
.7، مرجع سابق، ص 87-94المرسوم التنفیذي - 2
، المتضمن انشاء سلك الحرس البلدي، ویحدد مهامه 1996غشت 3المؤرخ في 265- 96المرسوم التنفیذي - 3

.1996، سنة 47، جریدة رسمیة عدد وتنظیمه
لبلدي، جریدة متضمن القانون الأساسي لسلك الحرس ا1996غشت 3المؤرخ في ، 266- 96المرسوم التنفیذي - 4

.1996سنة 47رسمیة 
، التي تحدد قواعد الخدمة والإنضباط العام المطبقة على سلك الحرس 05/10/1998مؤرخة في 004التعلیمة - 5

.البلدي
.، مرجع سابق35-98المرسوم التنفیذي - 6
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59- 85ي والنصوص التنظیمیة التي تسیرهم للمرسوم سكما یخضعون إلى أحكام القانون الأسا

، 1المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات العمومیة32/03/1985المؤرخ في 
ق، الحرس البلدي بحقو ایتمتع موظفو حیث تطبق علیه أحكامه كغیره من الفئات الأخرى، حیث 
.ویخضعون مقابل ذلك لواجبات نصت علیها مواد من هذا المرسوم

مؤرخ في 308- 07بالنسبة لتوظیف فئة الحرس البلدي فهم یستندوا إلى المرسوم الرئاسي 
المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة 2الذي یحدد كیفیات توظیف الأعوان09/09/2007

رس البلدي بصفة متعاقد بعقد عمل محدد المدة بالتوقیت الكامل لمدة لرواتبهم، حیث یوظف أعوان الح
المتضمن القانون 15/07/2006مؤرخ في 03- 06سنة قابلة للتجدید، كما یخضعون لأحكام الأمر 

.3مةالأساسي العام للوظیفة العا

الإلتزامات المقررة للحرس البلدي: أولا
من 16ن للواجبات المنصوص علیها في نص المادة یتمتع موظفوا الحرس البلدي بالحقوق ویخضعو 

، وهم ملزمون فضلا عن ذلك بالقواعد المبینة في 19854مارس 23المؤرخ في 59-85المرسوم
المتضمن القانون الأساسي لسلك الحرس 1996أوت 3المؤرخ في 266- 96التنفیذي رقم المرسوم
.البلدي

الواجبات-أ
الواجبات، واجبات تتعلق بأداء العمل، وأخرى تتبعه خارج نطاق یلتزم الحرس البلدي بنوعین من 

.العمل

:الواجبات المتعلقة بأداء العمل-1

:یمكن حصر الواجبات فیما یلي

.قجع ساب، مر . 59- 85المرسوم - 1
.، مرجع سابق308-07المرسوم الرئاسي - 2
.، مرجع سابق03-06الأمر - 3
.335، مرجع سابق، ص 59-85المرسوم رقم - 4
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الحرس البلدي قبل إلتحاقهم بالخدمة، أمام رئیس المحكمة المختصة یؤدي مستخدمو:أداء الیمین-
:1إقلیمیا القسم الآتي نصه

بمهام وظیفتي بكل إخلاص وشرف، وأن أطیع رؤسائي في كل ما أن أقوم أقسم باالله العظیم« 
یدعوني إلیه الواجب، وأن أحافظ على السر المهني محافظة تامة، وألا أستعمل القوة إلا لحفظ الأمن 

.»وتنفیذ القوانین والتنظیمات 

ین، وكذا المتابعة یشكل حسن تنفیذ التعلیمات الواردة من الرؤساء على المرؤوس: القیام بالمهام-
الصارمة لقواعد الإنضباط وتطبیقها من طرف مستخدمي الحرس البلدي، الشروط المسبقة والحتمیة 

.2لأداء المهام المنوطة بالسلك

ن بإحترام القوانین والتنظیمات و إن مستخدمي الحرس البلدي ملزم: إحترام القوانین والتنظیمات-
م والخاصة بالنظام التأدیبي هط التي تحدد الواجبات المتعلقة بالمعمول بها، والخضوع لقواعد الانضبا

.3والقیم المهنیة

یترجم التدرج السلمي بواجبات متبادلة بین الرؤساء والمرؤسین، یرتكز إحترام هذا : طاعة الرؤساء-
.التدرج على تطبیق قواعد الإنضباط العام على جمیع مستخدمي هذا السلك

ا كانت الظروف التحلي بالمثالیة وبالمقابل یجب على عنصر من ومهالرؤساء في كل حییجب على
.4الحرس البلدي إحترامهم والخضوع لهم وتطبیق أوامر وتعلیمات الخدمة

یلتزم مستخدمي الحرس البلدي بتنفیذ جمیع الأوامر الصادرة عن رئیسهم ویكن حصرها : تنفیذ الأوامر-
:فیما یلي

تأعمال منفیة للقوانین والتنظیما.
5أعمال تشكل جرائم ضد أمن الدولة.

.10، مرجع سابق، ص 266-96من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة - 1
.11ص ،مرجع سابق،004تعلیمة رقم - 2
10، مرجع سابق، ص 266- 96فیذي من المرسوم التن9المادة - 3
.11، ص مرجع سابق004تعلیمة رقم - 4
.12، ص نفسه ، مرجع004تعلیمة - 5
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أعمال تشكل إعتداء على حیاة أو خدمة أو حریة الأشخاص وممتلكاتهم.

ویقصد به كتمان السر المهني وألا یفشوا محتوى أیة وثیقة أو معلومات قد تكون :عدم إفشاء الأسرار-
.بحوزتهم تتعلق بمهامهم، وعدم إخفاء ملفات خاصة بعملهم أو إتلافها

لبون بتأدیة مهامهم حتى خارج اعناصر الحرس البلدي مط:داء العمل خارج حدود المدة القانونیةأ-
أو یستفدون بأوقات راحة وفقا ،مالیة 1أوقات العمل الأسبوعیة القانونیة، لكن تدفع لهم تعویضات

.266-96من المرسوم 8یه المادة لللتنظیم المعمول به ذلك ما نصت ع

البلدي من أجل أمن وحمایة سیعمل مستخدموا الحر :یم المساعدة التامة لهاخدمة الدولة وتقد-
2المواطنین وسلامة حیاتهم وممتلكاتهم، ویجب علیهم أیضا مساعدة الدولة في میادین كثیرة منها

حفظ النظام العام.
شرطة الطرقات.
شرطة حركة المرور.
الشرطة القضائیة.
المكافحة ضد الحرائق.
 دحراسة الحدو.

یجب على مستخدمي الحرس البلدي العنایة بالمباني التابعة لهم والحفاظ علیها :المحافظة على العتاد-
ویلتزمون أیضا بالمحافظة على العتاد من أسلحة وذخیرة وشاحنات ،من أي خطر داخلي أو خارجي

خیرتها من ، وتعتبر الأسلحة الناریة وذ3و2و1وسیارات، وتصنیف العتاد الحربي في الأصناف 
.063-97من الأمر رقم 3فقرة 3العتاد الحربي الصنف الأول حسب المادة 

الذي یؤسس النظام التعویضي لمستخدمي الحرس ، 2011ماي 19مؤرخ في 192-11حسب المرسوم التنفیذي رقم -1
.7ص ،2011ماي 22، مؤرخة في 29جریدة رسمیة عدد البلدي،

.11- 10، مرجع سابق، ص 207-93من المرسوم التنفیذي رقم 8إلى 3المواد من - 2
رسمیة جریدة منه، 3، یتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة المادة 1997جانفي 21مؤرخ في 06- 97أمر رقم - 3

.5ص ،1997جانفي 22مؤرخة في 6عدد 
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واجب على مستخدمي الحرس البلدي هو تطبیق القوانین وتنفیذ أوامر رؤسائهم :عدم استعمال القوة-
یكون في حالات 1ولكن دون استخدام القوة أي شكل من أشكال العنف، كما أن استعمالهم للسلاح

.كحفظ النظام العام وتنفیذ القوانین والدفاع على الوطنمعینة 

.266- 96من المرسوم 9إضافة إلى بعض الواجبات المنصوص علیها في المادة -

:الواجبات التي تقع على عاتق الحرس البلدي خارج العمل-2

:ویمكن حصرها في

منوع بتاتا على اللجوء إلى الإضراب أو أي شكل لتوقیف العمل م:عدم اللجوء إلى الإضراب- 
112عي مخل بالانضباط یعاقب علیه طبقا لنص المادة امستخدمي الحرس البلدي، وأي عمل جم

.2لمتضمن قانون العقوبات156- 66من الأمر 

لا یمكن لمستخدمي الحرس البلدي الإنخراط في أیة :عدم الإنخراط في جمعیة أو حزب سیاسي- 
أو / ما أنه لا یمكنهم الإنخراط في أي حزب سیاسيجمعیة، دون ترخیص من السلطات المعنیة، ك

.3یةتنظیم أو الإشتراك في مظاهرات ذات مواضیع سیاسیة أو تمییز 

لا یحق لمستخدمي الحرس البلدي جمع الأموال أو الاكتتاب سواء في :الإكتتابوعدم جمع الأموال- 
یة االطبیعیین أو المعنویین أو مبانیهم الخاصة ومرفقاتها وملحقاتها، أو في الخارج لدى الأشخاص 

.مؤسسة أخرى

والمتعلق بحمایة ، 1996ماي 4مؤرخ في 158-96من المرسوم التنفیذي رقم 34وذلك بالرجوع لنص المادة - 1
یحدد شروط تطبیق أحكام الأمن 1996ماي 8مؤرخة في 28جریدة رسمیة الأملاك العمومیة وأم الأشخاص فیها،

.11ص 1995سبتمبر 25المؤرخ في 24-95الداخلي في المؤسسة المنصوص علیها في الأمر 
ت إجراءات مخالفة للقوانین وكان تدبیرها عن طریق اجتماع أفراد أو هیئات إذ اتخذ: 156- 66من الأمر 112مادة -2

تتولى أي قدر من السلطة العمومیة أو عن طریق رسل أو مراسلات، فیعاقب الجناة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، 
10مة عمومیة لمدة ویجوز علاوة على ذلك أن یقضي بحرمانهم من حق أو أكثر من الحقوق، ومن تولى أیة وظیفة أو خد

49جریدة رسمیة عدد ،، المتضمن قانون العقوبات1966جوان 8المؤرخ في 156-66سنوات على الأكثر، الأمر 
44، جریدة رسمیة عدد 2011أوت 2مؤرخ في 14- 11، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 11/06/1966مؤرخة في 
.2011أوت 10مؤرخة في 

.32رس البلدي، القسم الثالث، ص حقوق وواجبات الح- 3
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على مستخدمي الحرس البلدي أن یتحلوا بالإنضباط والسلوك الحسن والصفات الكریمة :واجب التحفظ- 
والهندام اللاحق وحسن التصرف ، خاصة خارج أو قات العمل، ویحافظا على هیبتهم التي تمثل هیبة 

.الدولة

:حقوق الحرس البلدي- ب

16البلدي بنفس الحقوق التي یتمتع بها الموظفین العادیین والتي نصت علیها المادة یتمتع الحرس

المتضمن القانون الأساسي النموذجي للعمال في الإدارات والمؤسسات العمومیة 591- 85من المرسوم 
ي المتعلق بإنشاء سلك الحرس البلدي وه2652- 96التي نص علیها المرسوم رقم بالإضافة إلى الحقوق

:كالتالي

.هو الراتب الذي یتقاضاه الحرس البلدي شهریا مقابل أدائهم لمهامهم:الراتب-1

: الحمایة الإجتماعیة-2

دف منه حمایة اله،یستفید موظفوا الحرس البلدي من نظام الحمایة الإجتماعیة، فهو نظام إجباري 
:الموظفین، وتستحق هذه الحمایة في حالتین

.وفاة الموظف أثناء الخدمة- 
.فصل الموظف من الخدمة قبل بلوغه سن التقاعد نتیجة عجزه عن العمل- 

:الإستفادة من الخدمات الإجتماعیة-3

.اح والأحزان سواء بمبالغ مالیة أو هدایافي الأفر الغرض منها، مساندة مستخدمي الحرس البلدي

:العطل القانونیة-4

3، وهي 3عوا قواهم ویستعیدوا قدرتهمإن العطل ضروریة بالنسبة لكل العمال والموظفین كي یسترج

:أصناف

.، مرجع سابق59-85المرسوم -1
.11، ص 266-96من المرسوم التنفیذي رقم 19-15المواد من -2
.37-36حقوق وواجبات الحرس البلدي، مرجع سابق، ص - 3
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یوما، إلا 30أغلب العمال والموظفین یستفیدون من عطلة سنویة مدتها :العطل الإعتیادیة
.یوما21أن الحرس لا یستفیدون إلا بـ 

هي عطل مدفوعة الأجر ولا تخصم من العطل السنویة وتمنح في حالات : العطل الإستثنائیة
اج، الوفاة، الحج لأول مرة، القیام بإمتحان أو مسابقة، المشاركة في ریاضة زو ال: معینة فقط

.تمثل الجزائر
یستفید مستخدمي الحرس بالعطل المرضیة بنوعیها القصیرة وطویلة الأمد: العطل المرضیة.

:الترقیة-5

ن على أن یخضع عناصر الحرس البلدي بالنسبة للترقیة م2661-96من المرسوم 27تنص المادة 
رتبة أعلى تتم عن طریق على أن الترقیة إلى2ونصت المادة ، 2درجة إلى أخرى لنظام المدة الأدنى

.المسابقات الوطنیة

:حق الحمایة-6

أو ،أو القذف،أو الإهانات،یتمتع عناصر الحرس البلدي بحمایة الدولة من جمیع التهدیدات 
.3أثناء ممارسة مهامهمالإعتداءات مهما كانت طبیعتها والتي قد یتعرضون لها

المأتمیة وتقدم 4من التشریفاتبالإضافة إلى أنه یستفیدون أیضا في حالة وفاتهم أثناء قیامهم بمهامهم 
.یف الجنازة لذوي الحقوقمصار 

شروط التوظیف: ثانیا

:5على266- 96من المرسوم 20نصت المادة 

:لا یمكن أن یوظف أحد في الحرس البلدي

.12، مرجع سابق، ص 96/266م المرسوم27المادة - 1
.347، مرجع سابق، ص 59- 85من المرسوم رقم 75حسب نص المادة - 2
.11، مرجع سابق، ص 266-96من المرسوم 15المادة - 3
.، مرجع نفسه266-96من المرسوم 19المادة - 4
.، مرجع نفسه266- 96المرسوم - 5
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نسیة جزائریةما لم یكن ذا ج.
 بعد فحص طبي « اما لم یعترف بقدرته على الخدمة العملیة لیلا ونهار«.
ما لم یخضع لتحقیق قبلي للتأهیل تقوم به مصالح الأمن وتكون نتائجه مرضیة.

بالإضافة إلى شرط المستوى الدراسي في الرتب القیادیة، فبالنسبة لرتبة حراس البلدیة یتم توظیفهم 
:1قة على أساس الإختبارات من بین المترشحین الذین تتوفر فیهم الشروط الآتیةعن طریق مساب

  السنة التاسعة أساسي على الأقل( إثبات المستوى التعلیمي(.
 یخ المسابقةر سنة على الأكثر عند تا30سنة على الأقل و19بلوغ سن.
التحرر من إلتزامات الخدمة الوطنیة.
رة تكوین متخصصتقدیم وثیقة تثبت متابعة فت

.266- 96من المرسوم 21وهذا ما نصت علیه المادة 

أما بالنسبة لرؤساء الفرقة ورؤساء المجموعة فیتم توظیفهم عن طریق إمتحان مهني من بین الحارس 
سنوات من الخدمة الفعلیة على الأقل بهذه الصفة والمسجلین في قائمة 5البلدیین المرسمین الذین یثبتون 

.2التأهیل

نستنتج أنه یتم توظیف كل من مساعدي 2663- 96من المرسوم 25و24وبناءا على نص المادتین 
:رؤساء الفصیلة إما

.عن طریق مسابقة على أساس الإختبارات- 
.عن طریق إمتحان مهني في حدود المناصب المفتوحة- 

:یلةویشترط توافر نفس الشروط بالنسبة لرتبة رئیس فصیلة ورتبة مساعدي رؤساء الفص
.الأكثرعلى35سنة على الأقل و21من العمر شرط سن یجب أن یكون المترشح بالغ- 
.التحرر من التزامات الخدمة الوطنیة- 
.أن یكون المترشح قد تابع بنجاح تدریب تكویني متخصص- 

.11، مرجع سابق، ص 266-96من المرسوم 21المادة - 1
.12-11، ص نفسه، مرجع 23و22المادة - 2
.12، صنفسهمرجع ، 25و24المادة - 3
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فمساعد : المطلوب یختلف من رتبة إلى رتبة أخرى1والجدیر بالذكر أنه في شرط المستوى التعلیمي
أو ما یعادلها، على خلاف ة یجب أن یكون المترشح حائز على شهادة البكالوریا في التعلیم الثانويفصیل

.رئیس فصیلة التي تشترط على المترشح حیازة شهادة لیسانس في التعلیم العالي أو ما یعادلها

علیة سنوات من الخدمة الف5أما التوظیف عن  طریق امتحان مهني فاكتفى المشرع بشرط اثبات 
.على الأقل بهذه الصفة والمسجلین في قائمة التأهیل بالنسبة لرتبتین

النظام التأدیبي المطبق على الحرس البلدي: الفرع الثاني

یوظف أعوان الحرس البلدي بناءا على معاییر خاصة بهم تنظم مسارهم المهني من خلال القواعد 
الموظفین، وتلزم إلى جانب هذه الحقوق التزامات، والأحكام التنظیمیة التي تخول لهم حقوق كغیرهم من

عون حسب درجة وخطورة الفعل بها، مما یؤدي إلى إنهاء مهام الحیث توقع علیهم عقوبات، إذا ما أخلوا 
.المرتكب

انهاء مهام الحرس البلدي: أولا

حسب التعاقدن هذه العلاقة التي تخضع لنظام موظفو الحرس البلدي بهذا السلك فابمجرد أن یلتحق
تبقى . 23في مادته 308- 07، والمرسوم الرئاسي رقم 872- 94مكرر من المرسوم رقم 39نص المادة 

308- 07من المرسوم الرئاسي 694قائمة إلى أن تتحقق أحد أسباب إنهاء والمذكورة في نص المادة 

أو الإستقالة من خلال ) ديالحارس البل(سواء بفسخ العقد والذي یكون إداري من طرف الإدارة أو العون 
د بمختلف قاعالتصریح الذي یقدمه هذا الأخیر، أو الوفاة وهي النهایة الحتمیة للإنسان، أو إحالته على الت

في المرحلة الأولیة كان التوظیف مباشر على أساس الخبرة والكفاءة المهنیة واللیاقة البدنیة لممارسة المهام مثل -1
متقاعدي الجیش الوطني الشعبي دون الأخذ بعین الاعتبار المستوى الدراسي، وبعد تشكیل الإدارة وهي مندوبیة الحرس 

ى الولایة، أصبح التوظیف یخضع لمعاییر خاصة منها المستوى الدراسي للمناصب القیادیة على مستو 1990البلدي سنة 
كرتبة رئیس فصیلة ورتبة مساعد رئیس فصیلة، كما تم استبدال قادة المفارز القدماء الذین لا یجوزون على مستوى دراسي 

.بقادة مفارز دوي مستوى تعلیمي عالي
- 94من المرسوم » ...ف انتقالا وعن طریق التعاقد أعوان في سلك الشرطة البلدیةیمكن أن یوظ« مكرر 39المادة - 2
.7، مرجع سابق، ص87
.18، مرجع سابق، ص 07/308من المرسوم الرئاسي2المادة - 3
.24، ص نفسهمرجع ،69المادة - 4
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، وقد تنتهي هذه العلاقة بأن یرتكب العون خطأ جسیما أثناء العلاقة التعاقدیة )النسبي أو العام( أصنافه 
.یترتب علیه إنهاءها

التأدیبي للحرس البلديالنظام: ثانیا
التأدیب هو إجراء تنظیمي خاص، حیث یعتبر عملیة قانونیة وهو طریق مألوف لتطبیق القانون 

یعتبر خطأ یمس بأخلاقیات المهنة عن الموظفالناتجراد فالخطأ وحسن سیر المرفق العام بانتظام وإط
.الواجب توفرها في المحیط الوظیفي للإدارة

موظفي الحرس البلدي كغیرهم من الأصناف، حیث تطبق علیهم عقوبات عند هذا ما ینطبق على 
مخالفة القواعد المهنیة، ویفصل فیها لجان مختلفة بإصدار القرارات التأدیبیة، ومواجهته عند الإخلال 

ویكون توقیع العقوبات بحسب. مخالف یخرج عن نطاق الوظیفةلوك بالواجبات الوظیفیة، أو سلك س
.قررة قانونا وفي نطاق المشروعیةالأوضاع الم

اللجان المختصة بالتأدیب-أ

یؤول الإختصاص إلى اللجان التي تحدد الأحكام التأدیبیة المطبقة على الحرس البلدي، وهذه اللجان 
:توجد على مستویین

:اللجنة الوطنیة-1
:تنشأ لجنة وطنیة للطعن یرأسها الوزیر المكلف بالداخلیة أو ممثله وتتشكل من

.عن الإدارة) 2(ثلین إثنین مم- 
.للفصیلة، یختاران بالقرعة من بین قائمة تعد سنویا) 2(رئیسین إثنین - 

یمكن لموظفي الحرس البلدي الذین هم موضع عقوبة من الدرجة الثانیة أو الثالثة تقدیم طعن أمام 
قدم خارج ، ویعتبر الطعن المالتالیة لتاریخ تبلیغ العقوبةیوم 15اللجنة المذكورة في المادة السابقة خلال 

.اللجنة الوطنیة في الطعون المقدمة في أجل شهرینتبث. هذا الأجل غیر مقبول

تجتمع اللجنة الوطنیة للطعن كلما تقدم لها طعن، ویمكن الوالي تقدیم الطعن في حالة ظهر عناصر 
جدیدة

تحدد قواعد سیر لجنة التأدیب ،1تتخذ قرارات اللجنة ابتدائیا ونهائیا، وهي غیر قابلة للإستئناف
.2الولائیة واللجنة الوطنیة للطعن بقرار من الوزیر المكلف بالداخلیة

.13، مرجع سابق، ص 266-96، من المرسوم 34إلى 32المواد من - 1
.13، ص نفسه ، مرجع266-96ن المرسوم م35المادة - 2
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:اللجنة الولائیة-2

:1تشكل منتتنشأ في كل ولایة لجنة تأدیبیة یرأسها الوالي، أو ممثلة، و 
.عن الإدارة) 2(ممثلین إثنین - 
.لموظفین الحائزین نفس رتبة المتابع تأدیبیامن الحرس البلدي ینتخبان من بین ا) 2(عضوین إثنین - 

، بالانضباط التي تطبق علیها 2تختص اللجنة التأدیبیة الولائیة بالنظر ابتدائیا في حالات الإخلال
.3، 2العقوبات من الدرجتین 

:تستدعي اللجنة من الوالي بمبادرة أو بناء على اقتراح من
.رئیس الهیئة التنفیذیة البلدیة- 
.لمكلفة باسترجاع النظام العام عند الاقتضاء، عندما یستخدم الحرس البلدي، في هذا الإطارالسلطة ا- 

وتقترح لجنة التأدیب الولائیة على الوالي العقوبات من الدرجتین الثانیة والثالثة

العقوبات المقررة على الحرس البلدي- ب

ل لها مهام تطبیق العقوبات، یقرر العقوبات المقررة على الحرس البلدي من طرف السلطة الموك
.ویكون بدرجات حسب خطورة الأخطاء المرتكبة

3العقوبات من الدرجة الأولى-1

.الإنذار الشفوي- 
.الإنذار الكتابي- 
.التوبیخ- 
.أیام) 3(إلى ثلاثة ) 1(التوظیف من یوم - 

ن رئیس فصیلة ینطبق بالعقوبات من الدرجة الأولى رئیس الهیئة التنفیذیة البلدیة، بناء على تقریر م
.4الحرس البلدي، وتكون هذه العقوبات غیر قابلة للطعن

.13-12، ص ص نفسه، مرجع 266-96من المرسوم 30المادة - 1
.13، ص نفسه، مرجع 266-96من المرسوم 31المادة - 2
.21، مرجع سابق، ص 004تعلیمة - 3
.13، مرجع سابق، ص 266-96من المرسوم 37المادة - 4



د في الوظیفةـام التعاقـار القانوني لنظـالإطل الأولـالفص

~ 54 ~

:العقوبات المقررة من الدرجة الثانیة-2
.أیام) 8(أیام إلى ثمانیة ) 4(الإیقاف عن العمل أبعة - 
.1الشطب من جدول الترقیة- 

:العقوبات المقررة من الدرجة الثالثة-3
.2النقل التلقائي- 
.تنزیل الرتبة- 
.3ل مع الإشعار المسبق والتعویضاتالفصل عن العم- 
.الفصل عن العمل بدون إشعار مسبق وبدون تعویضات- 

ینطق بالعقوبات من الدرجة الأولى رئیس الجهاز التنفیذي البلدي، وتعتبر غیر قابلة للطعن، ینطق 
التي تستدعي من بالعقوبات من الدرجة الدرجة الثانیة والثالثة والوالي بإقتراح من اللجنة التأدیبیة للولایة

یس الجهاز التنفیذي البلدي أو من طرف السلطة المكلفة بالنظام العام في حالة طرف الوالي أو من رئ
.إستعمال أعوان الحرس البلدي في هذا المجال

و 2و1،و  یكون للعقوبات من الدرجات 4تسجل العقوبات المنطوق بها في الملفات الفردیة للمعنیین
.5أثر فوري3

، یمثلوا أمام 6خطأ جسیما عن وظائفهم إلى أنالحرس البلدي الذین ارتكبوا موظفوان أن یوقف یمك
.لجنة التأدیب، ولا یمكن أن تتجاوز مدة التوقیف شهرا واحدا

الموظف الموقف إستدعاء المثول أمام لجنة التأدیب مع الإشعار بالتوقیف في أي واحد، ویكون یستلم 
.ص الواليإجراء التوقیف من إختصا

.354- 353مرجع سابق، ص59-85من المرسوم 124المادة - 1
ولا یطبق على الموظفین الآخرین إلا إذا وجدت عدة لا یطبق النقل التلقائي إلا على رؤساء الفصیلة ومساعدیهم-2

.فصائل في نفس البلدیة
.22، مرجع سابق، ص 004التعلیمة - 3
.13، مرجع سابق، ص 266-96من المرسوم 38المادة - 4
.14، ص نفسه مرجع266-96رسوم من الم، 39المادة - 5
.14، ص نفسه ، مرجع41المادة - 6
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یمكن توقیف الموظفین الذین یكونون محل متابعات جزائیة فورا عن أداء مهامهم  حتى صدور القرار 
.1النهائي من العدالة

هیكلة وتنظیم الحرس البلدي: المطلب الثاني

البلدي إضافة إلى الواجبات الخاصة التي یخضعون لها في إطار تأدیة مهامهم، إن عناصر الحرس 
، وهذه القواعد تهدف إلى ترسیخ مفهوم الواجب والشعور بالمسؤولیة لدیهم، تى قواعد حددیخضعون إل

وبضرورة الإسهام في ایجاد نوع من التناسق والفعالیة الواجب ایجادها في المؤسسة، حیث تطبق هذه
ت السلیمة داخل المؤسسة، وحتى خارج نطاق الحرس البلديالقواعد على وجه الخصوص على العلاقا
الوصیة والسلطة المكلفة بالحفاظ على الأمن وحتى إزاء ةفي إطار العلاقات مع السلطات المدنی

.2المواطن

ظهور الخارج محیط المفرزة وحولها إلى البلدي على كل المستویات، داخل و یسعى عناصر الحرس
.سلطة الوصیةبصورة حسنة إزاء رؤسائهم، وكذا في علاقاتهم مع السلطات العمومیة تحت إشراف ال

تنظیم مهام الحرس البلدي: الفرع الأول
یتوفر قطاع الحرس البلدي على هیكل سلمي، تعتبر فیه الفصیلة الخلیة القاعدیة، یعتبر التدرج 

المسیرة لسلك الحرس البلدي، وفي إطار السلمي أساس ترتیب الرتب التي تحدد وقف الأحكام التنظیمیة
حت السلطة السلیمة لرؤسائهم، وفي إطار الإحترام الصارم للقوانین التزام عناصر الحرس البلدي ت

.3والتنظیمات المعمول بها، بالقیام بكافة المهام المنوطة بهم

الترتیب السلمي: أولا
یسمح التقید الدقیق بهذه القواعد السلیمة بإقامة نظام یعطي نظرة موحدة وشاملة على هذا القطاع، 

:5، فإن هذا السلك یحتوي على الرتب التالیة2664-96رسوم التنفیذي رقم ن الم04وتطبیقا للمادة 

.14، ص نفسه مرجع ، 266-96من المرسوم ، 42المادة - 1
.9، مرجع سابق، ص 004تعلیمة رقم - 2
.5، ص نفسه، مرجع 004تعلیمة رقم - 3
.9، ص مرجع سابق 266-96من المرسوم 4المادة - 4
الحرس البلدي انتقالا في مناصب رئیس فصیلة، رئیس فصیلة مساعد، رئیس مجموعة رئیس یمكن أن یعین موظفو-5

.فرقة بقرار من الوالي بناء على اقتراح من مسؤولي الدرك الوطني
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:رئیس فصیلة-أ

یعتبر رئیس الفصیلة أعلى رتبة في التنظیم السلمي لسلك الحرس البلدي على مستوى الفصیلة، وهو 
.بهذا مسؤول على التنفیذ الحسن لكل النشاطات المهنیة والأشغال الیومیة المنوطة بالفصیلة

هو مسؤول أیضا عن الإنضباط والسیر الحسن داخل المفرزة، وعن أمن وحمایة مستخدمي كما 
.وأسلحة وعتاد ووسائل ووثائق ومنشآت الفصیلة

.كما یوفر بالتنسیق مع الجهات الشروط الملائمة لإقامة ونظافة وصحة الأعوان العاملین بالمقررة

هذا الأخیر بإعداد برنامج عمل یومي بهدف تدعیم مهام وتثبیت سلطة رئیس الفصیلة، یقوم 
الأولویات بعین الإعتبار مقتضیات العمل و اأخذلق بالسیر الداخلي للمفرزة وهذا وأسبوعي وشهري یتع

.المتعلقة بالوضع الأمني

أو العملیة المنوطة بالسلك، یبقى هذا ،ة المهام التقلیدیةسأما فیما یخص البرنامج المتعلق بممار 
.1مصادقة السلطات المختصة بالموضوع ولمراقبة مندوب الحرس البلدي للولایةالأخیر خاضعا ل

:رئیس فصیلة مساعد- ب

یساعد رئیس الفصیلة ویتولى المهام التي یسندها له، ویعوضه أثناء غیابه ویضطلع بنفس مهام 
.القائد، عند غیاب هذا الأخیر

:رئیس المجموعة-ج

أفراد، وهو مسؤول أمام رئیس الفصیلة على 10إلى 8ا من د عناصرهعة یتراوح عدیقوم بقیادة مجمو 
.2عناصر جماعته من ناحیة الطاعة والإنضباط وحسن السیرة والسلوك

.6، مرجع سابق، ص 004تعلیمة - 1
.7، ص ،مرجع نفسه 004تعلیمة - 2
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:رئیس الفرقة-د

تعد الفرقة النواة الأساسیة لتنظیم وهیكلة الحرس البلدي، وتعمل على شكل مجموعة، ویكون رئیس 
.قى على علاقة دائمة معه وتحت سلطته وأمرتهالفرقة تحت سلطة رئیس المجموعة، إذ بی

:الحارس البلدي-ه
.یعتبر الحارس البلدي العنصر القاعدي الذي تتمحور حوله المفرزة

تهدف هذه الرتب إلى تكریس سلمیة العلاقات في الحرس البلدي، كما تساهم في زیادة استعداد 
وتكریس الرتبة استعدادا أكبر ،ولیات المتعلقة بهمعناصر الحرس البلدي للقیام بالمهام لمخولة لهم والمسؤ 

لتأدیة المهام والوظائف وتحمل المسؤولیات، وإضافة إلى الحقوق والإمتیازات المستفاد منها، فإن الرتبة 
إلزام كل العناصر المتواجدة تحت سلطته الرتبة الحق والواجب فيلصاحب تنطوي ایضا على واجبات، 

:أصناف03ومن حیث تنظیمها، تتشكل المفرزة من . لعام المنصوصبإحترام قواعد النظام ا
.عنصرا24: صنف أ

.عنصرا33: صنف ب
.عنصرا44: صنف ج

التدریب والتكوین: ثانیا

إن خصوصیة المهام المنوطة بسلك الحرس البلدي، خاصة فیما یتعلق بالحفاظ واستتباب النظام 
ي ضرورة المساهمة في كل الأنشطة التكوینیة المقصود بها ، تفرض على كافة عناصر الحرس البلد1العام

.تحضیر كل عنصر إلى تحمل مسؤولیاته بشكل لائق

یعتبر التعلیم والتدریب مقیاسا یسمح بتقدیر كفاءة كل حارس بلدي، كما یعتبر أداة إمتیاز لتحضیر 
.عناصر الحرس البلدي بفعالیة لأداء مهامهم

ور بالمسؤولیة وزیادة المعارف التقنیة، كما یساهم في تسهیل الترقیة یساهم التكوین في تطویر الشع
.2تهم المهنیةاالإجتماعیة لعناصر الحرس البلدي وتحسین استعداد

.6، مرجع سابق، ص 265-96من المرسوم 4المادة - 1
.14، مرجع سابق، ص 004تعلیمة رقم - 2
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المكافآت: ثالثا

تعتبر المكافآت عن الإستحقاق والإعتبار الناتج عن العمل بشجاعة وإخلاص وعن الخدمات المؤداة 
:1الأعمال التالیةعن للمؤسس، وتقدیم المكافآت

.الفعالیة والمثالیة في أداء الخدمة- 
. النشاط والسلوك الذي یستحق التقدیر- 
.التفاني والإخلاص للمجموعة- 

تمنح المكافآت بمقدار الأعمال، أو الخدمات المقدمة للمستخدمین من طرف السید وزیر الداخلیة 
دي على ضوء التقدیر المسبب لرؤسائهم أو المدیر العام للحرس البل،والجماعات المحلیة والبیئة 

.المباشرین

:یعبر على هذه المكافآت بأشكال مختلفة ولا سیما
.الإعتراف بالرضا- 
بالتهاني- 
.إجازات استثنائیة- 
.بشهادات السیرة الحسنة- 

قواعد الخدمة: الفرع الثاني

عة الصارمة للقواعد سین، وكذا المتابو یشكل حسن تنفیذ التعلیمات الواردة من الرؤساء على المرؤ 
.2وتطبیقها من طرف مستخدمي الحرس البلدي، الشروط المسبقة والحتمیة لأداء المهام المنوطة بالسلك

و بهذا فإنهم مسؤولین عن تنفیذها أو عن آثار عدم تنفیذها، صدق،كما یجب علیهم تطبیق الأوامر ب
.وهذه المسؤولیة لا تعني الخضوع السلبي

.19سابق، ص مرجع ،004تعلیمة رقم - 1
.13، ص نفسهمرجع ،004تعلیمة - 2
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الرسمیة واللباس النظاميحمل البدلة: أولا
ي الخاص بالقطاع حسب المقاییس المحددة ر الحرس البلدي ارتداء اللباس النظامیجب على عناص

19661غشت 3المؤرخ في 266- 96من المرسوم التنفیذي 14تنظیم المتعلق بالسلك، لاسیما المادة بال

.المتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي والمحدد لمهامه وتنظیمه

، من طرف عناصر السلك2الصدد فإنه تفرض الیاقة الصارمة في ارتداء البذلة الرسمیةبهذاو 
.والإهتمام بشكله وجذابته بما یساهم في الرفع من سمعة السلك

اللائق على كل 3في إطار تأدیهم لمهامهم فإن عناصر الحرس البلدي ملزمون على الظهور بالمنظر
.4إحترام البدلة الرسمیةالأصعدة الخارجیة بما یبعث على

.تبتهمسؤولیة كل رئیس سلمي مهما كانت ر ان تطبیق هذه الضوابط تعود على 

قواعد التحیة: ثانیا
تعتبر التحیة أدب تعبر عن الإحترام إزاء المسؤولین السلمیین إذ تعكس روح التحضر والتربیة الواجب 

.5فائقتعمیمها داخل سلك الحرس البلدي، وتؤدي التحیة بإتقان

یجب على عناصر الحرس البلدي إلقاء التحیة إزاء رؤسائهم داخل وحتى خارج محیط المفرزة، على 
» الإستعداد« خذوا وضعیة اأعوان الحرس البلدي عند ملاقاتهم لرؤسائهم السلمیین قصد أخذ الوامر، أن ی

.ثم یلقون التحیة

حیازة وحمل السلاح: ثالثا

في إطار خدمة الحرس البلدي، إن نوحة نظامي مع اللباس الرسمي وفقطتحمل إجباریا الأسلحة المم
حمل السلاح ضروري من طرف عناصر الحرس البلدي بمناسبة أداء مهامهم لاسیما إذا تعلق الأمر 

.بالحفاظ على النظام العام

.11، مرجع سابق، ص266- 96من المرسوم التنفیذي 14المادة - 1
.11، مرجع سابق، ص 207-93من المرسوم التنفیذي 9استنادا لنص المادة - 2
.15بق، ص ، مرجع سا004تعلیمة - 3
عمال البدلة الرسمیة في حالة إجراء أعمال أو أشغال تتعارض الحرس البلدي خارج إطار العمل إسـتلا یسمح لعناصر -4

.مع استعمال هذه البدلة
06، المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة، جریدة رسمیة عدد 1997جانفي 27المؤرخ في 06-97الأمر -5

.1997جانفي 22مؤرخة في 
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و سلحة القبضیة المسلمة في إطار الخدمة یمكن أن تحمل باللباس المدني بترخیص أكما أن الأ
ة بتعلیمة من وزیر الداخلیة دأوامر خاصة صادرة عن السلطات المختصة ضمن الشروط المحد

المؤرخ في 96- 98من المرسوم التنفیذي رقم 84و 83والجماعات المحلیة والبیئة، وهذا وفقا للمادتین 
ق المتعل19971جانفي 21المؤرخ في 06- 97المحدد لكیفیات تطبیق الأمر رقم 1998مارس 18

بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة، یخضع عناصر الحرس البلدي عند حملهم أو حیازتهم للسلاح إلى 
.المطبقة علیها2القوانین والتنظیمات

بطاقة التعریف المهنیة: رابعا

یجب على عناصر الحرس البلدي في حالة النشاط أن یحملوا بطاقات مهنیة معدة وفقا للنمط 
.جهة المؤهلة بذلكالمنصوص علیه من ال

تبتهم تقدیم بطاقاتهم المهنیة حال كل تسخیر صادر ى عناصر الحرس البلدي مهما كانت ر یجب عل
.من رؤسائهم أو من السلطات المدنیة أو العسكریة الأخرى المؤهلة قانونا

الرخصة والاذن بالغیاب: خامسا

رس البلدي یمكنهم الإستفادة من وضروریتها، فأن عناصر الحأخذا في الإعتبار لأهمیة خدماتهم
.3رخصة لإجازة طویلة أو قصیرة المدة وكذا رخص للتغیب عن العمل تصدر عن السلطة المخولة بذلك

ساعة أو حتى أقل 48ساعة أو 36ساعة أو 24كما أن هناك رخص بالغیاب لفترات مختلفة من 
مقابل الأعمال التي تستحق التقدیر، أو ساعة یمكن أن یستفید منها أعوان الحرس البلدي، سواء 24من 

.نظرا لمتطبات ذات طابع إجتماعي أو عائلي

قواعد الانضباط: الفرع الثالث

یدلي عناصر الحرس البلدي بالیمین أمام رئیس المحكمة المختصة قبل مباشرتهم مهامهم، وقصد 
:4بمایليالأداء الجید للمهام المخولة لعناصر الحرس البلدي، یجب علیهم القیام 

.4، ص مرجع سابق ،06-97الأمر رقم - 1
.16، مرجع سابق، ص 004التعلیمة - 2
.17سابق، ص ، مرجع 004تعلیمة - 3
.10، ص مرجع نفسه004تعلیمة - 4
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.للقوانین والتنظیمات المعمول بهااغالإنصی- 
.خدمة الدولة ومؤسساتها بنزاهة وتفان- 
.تشریف العلم والرموز الوطنیة- 
.الخضوع لقواعد الانضباط- 
.قبول مقترحات الخدمة- 
.التحلي بالانضباط والنزاهة- 
الحفاظ على السر المهني- 
.أو التابع لهالعنایة بالعتاد الموضوع تحت تصرف الحرس البلدي- 
الإمتناع عن أي عمل او تصرف یتنافى مع مصالح وأمن الدولة- 

:كما یجب على ذوي الرتب
.مساعدة السلطات العمومیة دون توان- 
.التكوین من أجل شغل مناصبهم بكفاءة- 
.التدریب لضمان الفعالیة أثناء الخدمة- 

التنقید بها، بالإضافة إلى قواعد القواعد عامة والتي یجب على عناصر الحرس البلدي وتعتبر هذه
أخرى وتتمثل في تنظیم المناوبة والحراسة قصد ضمان إستمرار الخدمة، ومهام مراقبة النشاطات من قبل 

.السلطات الوصیة

تنظیم المناوبة: أولا

أوقات العمل یتولى رئیس المجموعة المنوابة أثناء أوقات العمل داخل مصالح الحرس البلدي أثناء
:ل ما یليمن خلا

.تنفیذ الخدمات المسطرة من طرف رئیس الفصیلة، داخل معسكر الحرس البلدي- 
.1رفع العلم صباحا وانزاله مساءا بعد انهاء العمل في أوقات محددة- 
.2إحترام مواعید الاستیقاظ والنوم وتناول الوجبات مع مراعاة شروط النظافة في إعدادها- 
.التأكد من إلزام الحرس أماكنهم وتطبیق التوصیات المعطاة لهممراقبة أفراد الحرس من حین لآخر و - 

.مساءا18:00صباحا وتنزیل العلم یكون على الساعة 07:45ع بالساحة ورفع العلم یكون على الساعة مالتج- 1
12:00والغداء الساعة 07:00صباحا وتناول الفطور على الساعة 06:00لاستیقاظ الصباحي یكون على الساعة ا- 2

.30:ل23وإطفاء الأنوار على الساعة 19:30والغشاء على الساعة 



د في الوظیفةـام التعاقـار القانوني لنظـالإطل الأولـالفص

~ 62 ~

1یتولى رئیس المجموعة بعد أوقات العمل، المهام التالیة

.السهر على تطبیق التوصیات الأمنیة الخاصة بالمعسكر لكل مرافقه ومصالحه- 
.السهر على حفظ السلاح وأمنه- 
.یام كل منهم بالدور المنوط بهمراقبة قائد الحراسة وعریف التبدیل، والتأكد من ق- 
تلقي المكالمات الواردة إلى معسكر والمتعلقة بالاستعلامات الخاصة بالقضایا الأمنیة وتبلیغها إلى - 

رئیس الفصیلة أو نائبه، ویعد العناصر عند الضرورة للتدخل السریع في أیة نقطة من نقاط البلدیة 
.ویراقب أسلحتهم

وج التي لا تصح إلا بأمر من رئیس الفصیلة، أو رئیس الجهاز التأكد من صحة الأوامر بالخر - 
.التنفیذي للبلدیة المختص إقلیمیا أو السلطة المكلفة بالحفاظ على النظام العام

یسجل في سجل المناوبة، إسم السلطة التي أعطت الأمر، عدد الحراس المعنیین للخدمة، موضوع - 
.، الوسیلة المستعملة في التنقل، وجهة المهمة ومدتهاالمهمة المعطاة، ساعة الخروج، ساعة العودة

.یسجل في سجل المناوب الأحداث التي تقع طول فترة مهمته بترتیب تسلسلي- 
القیادة، ولم تباشر أو هي قید یسلم للرقیب الذي یستبدله التعلیمات الواردة من مختلف مستویات- 

.التنفیذ

حا إلى غایة الثامنة صباحا من یوم الغد، یمضي ویؤشر ساعة من الثامنة صبا24تدوم مدة المناوبة 
.2على سجل المناوبة من طرف رئیس الفصیلة ویوقع من طرف المكلف بالمناوبة عند انتهاء المهمة

تنظیم الحراسة: ثانیا

نظرا لخصوصیة المهام المنوطة بالسلك فإن الحراسة على مستوى كل فصیلة تعتبر مهمة أساسیة 
. بأدائها عناصر الحرس البلدي للدفاع عن معسكرهم وعلى المحیط الأمني المجاور لهموإجباریة یقوم 

.لساعة السادسة مساءا من یوم الغدمساءا إلى ا6ساعة، تبدأ من الساعة 24تدوم مدة الحراسة 

:ویكلف بمهام الحراسة كل من

:مسؤول الحراسة-أ

3:یكلف بالحراسة رئیس مجموعة، یتولى المهام التالیة

.یعین مجال الحراسة ومواقع الحراس- 

.23، مرجع سابق، ص 004التعلیمة - 1
.24سابق، ص مرجع ،004تعلیمة - 2
.25، ص نفسهمرجع ،004تعلیمة - 3
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.ضروریة لتنفیذ هذه المهمةیعطي الحرس التوصیات الأمنیة ال- 
.ساعة24یسهر على تنفیذ مهمة الحراسة مدة - 
.یراقب أسلحة الحراس وذخیرتهم وبدلاتهم- 
یبلغ المكلف بالمناوبة عن كل كبیرة وصغیرة لها صلة بأمن المعسكر، وعند الإقتضاء یبلغ مباشرة- 

.رئیس الفصیلة

:نائب مسؤول الحراسة- ب

:ویكلف بما یلي
.تبدیل الحراس في الوقت المحدد- 
.یوقظ الأفراد المعنیین للحراسة- 
.یتولى مهام قائد الحراسة عند غیاب هذا الأخیر لظرف طارئ- 
.یراقب الحراس أثناء تأدیة مهمة الحراسة- 
.مهیبلغ قائد الحراسة عن كل الأحداث التي تقع أثناء مها- 
 -

:القائم بالحراسة-ج

یتولى مهمة المراقبة والملاحظة للقطاع المحدد له، ویبلغ في الحال عن طریق الصوت مسؤول 
.الحراسة عن كل حركة مشبوهة یشاهدها في قطاعه

سلحا ملا یستعمل السلاح إلا بأمر من مسؤول الحراسة، أو اذا تأكد تأكدا مطلقا بأن هناك اعتداء 
.معكسرعلیه أو على ال

، وبالتالي فإن مهمته تدوم ثمان ساعات 1یدوم دور الحراسة ساعتین، ویستریح بعدها أربع ساعات
.خلال أربع وعشرین ساعة

السلطات الوصیة: ثالثا

لضمان مهام مراقبة نشاطات وحدات الحرس البلدي الواجبة على مدیریة العامة للحرس البلدي وتتوفر 
الخارجیة على مندوبیة للحرس البلدي على مستوى كل ولایة، وتتوفر وان المصالح نهذه الأخیرة بع

.2المندوبیة على قسم للإتصال والمتابعة على مستوى الدائرة

.یمنع منعا باتا المبادرة إلى تمدید فترة الحراسة أكثر من ساعتین متتالیتین- 1
.8، مرجع سابق، ص 004التعلیمة - 2



د في الوظیفةـام التعاقـار القانوني لنظـالإطل الأولـالفص

~ 64 ~

وتخول في هذا الإطار صلاحیات واسعة لمندوب الحرس البلدي للولایة تحت سلطة الوالي ومراقبة 
.العام للحرس البلدي1المدیر

الفرع والتمثیل الحقیق للمدیریة العامة للحرس البلدي على التي تشكل 2تكلف مندوبیة الحرس البلدي
:مستوى الولایات بالمهام التالیة

.التسییر الإداري للوحدات ودعمها بالعتاد- 
.القیام بعملیات التوظیف وتكوین عناصر الحرس البلدي- 
.تسییر المواد البشریة والمادیة والمالیة الموضوعة تحت تصرفها- 
.نشاطات وحدات الحرس البلدي وتطبیق الإجراءات المتعلقة بسیرهامراقبة - 
.تطبیق التوجیهات والتوصیات الصادرة عن المدیریة العامة للحرس البلدي- 

.14، مرجع سابق، ص 35-98من المرسوم 4المادة - 1
الي والمیر العام للتذكیر فإن مندوب الحرس البلدي للولایة مكلف  بتقدیم تقریر یتعلق بمزاولة اختصاصاته لكل من الو -2

.للحرس البلدي
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ملخص الفصل

یتضح لنا من خلال دراسة التأطیر القانوني لنظام التعاقد في الوظیفة العمومیة، أن المشرع قد أضفى 
.تعاقدي الطبع الاستثنائي والمؤقت في كل قوانین التوظیفعلى الأسلوب ال

حیث تطرقنا في المبحث الأول الى الأحكام القانونیة التنظیمیة للعون المتعاقد من خلال تعریف هذا 
.فئات الأخرىخیر وتبیان ما یمیزه عن غیره من الالأ

الوظائف في اطار العلاقة ویتم اللجوء الى أسلوب التعاقد في اطار القانون العام لشغل بعض 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة كأصل عام، 03-06لائحیة وفقا للأمر االتنظیمیة 

ن متعاقدین وحقوقهم او كیفیات توظیف أعالمحدد ل308- 07وتوظیف تعاقدي في اطار المرسوم الرئاسي 
.ناءوواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم على سبیل الاستث

فالقانون الأساسي المنظم لهذه العلاقة التعاقدیة یعترف لهم بالكثیر من الحقوق كما یقع على عاتقهم 
الاستعمال المتزامن تحمل التزامات المرتبة على اكتساب صفة متعاقد، شأنه شأن الموظف، مما یتبین أن 

.یة وأخرى ذات طابع استثنائيلهذین الأسلوبین ترتب عنه میلاد وظیفة عمومیة ثنائیة، احداها نظام

في المبحث الثاني اعتمدنا كنموذج للأعوان المتعاقدین في الجزائر، سلطنا الضوء على سلك الحرس 
البلدي، والذي كان یعتبر من الأساسیات التي لا غنى عنها خلال السنوات الدامیة التي عرفتها البلاد 

جانب الأسلاك الأمنیة الأخرى في استتباب امن الأفراد ، والذي كان له دور فعال الى) العشریة السوداء(
و حفظ النظام العام والمؤسسات بصفة عامة، خاصة وأن سلك الحرس البلدي لم ینل جانب من الاهتمام 
من قبل الدارسین والباحثین، فارتأینا في بحثنا هذا التعرف به من خلال تحدید القواعد والواجبات المرتبطة 

علاقات السلیمة، أو من حیث الجانبالبلدي سواء بالنسبة للنظام التأدیبي والبمستخدمي الحرس
.وحب المهنة وترجیح الاحترام لآداء المهام الموكلة لهم، حیث یشترط الیقظة والوعي والصبرالتنظیمي

وكما لاحظنا أنهم كغیرهم من التشكیلات العسكریة والشبه العسكریة یتمتعون بحقوق تغایر كثیرا 
.قوق المواطنین العادیینح

تم تحویل 2011فیفري 22المؤرخ في 89-11وتجدر الاشارة الى انه وبصدور المرسوم الرئاسي 
.سلطة الوصایة على سلك الحرس البلدي من وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة الى وزارة الدفاع الوطني



ل الثانيالفصـــ
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:النظام التأدیبي للأعوان المتعاقدین في الجزائر: الفصل الثاني

مر كامن في طبیعة كل نظام الوظیفة العمومیة كونه أیعد موضوع التأدیب من اهم وأدق مسائل
اجتماعي، حیث اصبح محل دراسة حدیثة متباینة، فهو مستمد من العلاقة التبعیة بین الادارة والموظف، 

.باعتبار التأدیب الطریق الفعال لاحترام الواجبات الوظیفیة، والقیام بها على أكمل وجهالعون المتعاقد وأ

فمفاد الجهة الاداریة یكمن في المحافظة على السیر المنتظم للمرافق العامة، وفي حالة تقصیر 
طة لسلاتهم، والاخلال بها، فمن حق الادارة بل من واجبها ان تعاقبهم عن طریق ابموظفي الدولة بواج

.جراءات والضوابط المحددة قانوناالتأدیبیة المختصة ووفقا للإ

واعد القانونیة الاجرائیة المتعلقة بتأدیب العون المتعاقد انطلاقا من قلقد نظم المشرع الجزائري ال
المحدد لكیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین، وحقوقهم وواجباتهم ضمن الفصل 3081- 07المرسوم 

.بي الخاص بهمیدي یحدد النظام التأالذالسابع منه، 

المتضمن القانون 522- 85كما نظم اجراءات التأدیب الخاصة بالموظف انطلاقا من المرسوم 
من القانون الأساسي العام االأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومیة المستنبط أساس

.3وظیفةلاسي لالمتضمن القانون الأس03- 06للعامل، وبموجب الأمر 

صلاح، وغرضه الأساسي اب بقدر ما یقوم على العدالة والإمحتوى التأدیب لا یتأسس على العق
.البعضهضمان سیر المرفق العام بانتظام واطراد، ولیس الانتقام والعقاب كما یعتبر 

الادارة، ضمانة كفیلة للعون المتعاقد خلال أداءه لأعماله الوظیفیة حیث تحمیه من تعسففالتأدیب 
.مما ینتج عنه غلو في استعمال السلطة او الحق

والسلطة المختصة بالتأدیب تقوم بعملها وفق مراحل واجراءات محددة قانونا، وتخضع لضوابط فعالة 
ما مدى تطابق : التاليالتساؤللیه یتسنى لنا طرح من خلال ما تطرقنا إ،مبدأ الشرعیةنظرا لهیمنة 

بیة الموقعة من السلطة التأدیبیة مع الخطأ الوظیفي ؟وتناسب العقوبة التأدی

.، مرجع سابق308-07المرسوم الرئاسي - 1
.، مرجع سابق59- 85المرسوم - 2
.، مرجع سابق03- 06الأمر- 3
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:جابة على الاشكالیة المطروحة تقتضي دراستنا لهذا الفصل التقسیم على النحو التاليوللإ

العقوبات المقررة للأخطاء المهنیة: المبحث الأول

عناصر القرار التأدیبي: المطلب الأول.

مبادئ العقوبة التأدیبیة: المطلب الثاني

الأحكام الاجرائیة القانونیة لتأدیب العون: المبحث الثاني

مراحل تأدیب العون: المطلب الأول.

الضمانات التأدیبیة للعون: المطلب الثاني.
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:العقوبات المقررة للأخطاء المهنیة: ولالمبحث الأ 

على مخالفة على الموظف جزاءحرصت أغلب التشریعات الوظیفیة على تضمین عقوبات توقع
داء داریة من كل انحراف ومماطلة في أسعیا لحمایة الوظیفة الاتاجبات الموكلة له، فقد جاءللو 

ویقع على عاتق السلطة التأدیبیة القیام بدورین أساسیین في مجال التأدیب، یتمثل الدول الأول ، 1مهامهم
من قبل الموظف العام او لمرتكبةدید الأخطاء المهنیة من حیث اعتبر الأفعال او التصرفات افي تح

ما الدور الثاني یتمثل في اختیار العقوبة المناسبة ن، أالعون المتعاقد مجرما تأدیبیا یعاقب  علیه القانو 
.2التي حددها المشرع

من أخطاء أثناء وبمناسبة متعاقد على حد سواء عن ما ارتكبهو العون الفمسؤولیة الموظف العام أ
بل هي مسؤولیة تقوم على الخطأ واجب الاثبات والخطأ هنا غیر مفروض،الوظیفیةتأدیتهم لمهامهم 

، وذلك في شكل قرار تأدیبي حیث ان أساس ومبرر اصداره هو كل تخلي 3ثباتهدارة العامة بإتتكلف الا
كل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف، أو العون المتعاقد عن الواجبات المهنیة او المساس بالانضباط و 

.4و بمناسبة تأدیة مهامهما خطأ مهني یعرض مرتكبه للعقوبة التأدیبیةثناء، أأ

وللتفصیل أكثر تطرقنا إلى عناصر القرار التأدیبي في المطلب الأول ومبادئ العقوبة التأدیبیة في 
.المطلب الثاني

عناصر القرار التأدیبي: المطلب الأول

لذي یوقع على من یثبت في حقه ارتكاب المخالفة محل الجزاء ا« یمكن تعریف القرار التأدیبي بأنه 
طة التي خولها المساءلة التأدیبیة، فالقرار التأدیبي شأنه كشأن القرار الاداري یتعین لصحته أن تصدره السل

.5»صدارهالقانون الاختصاص بإ

مذكرة ماجستیر ، )ام في التشریع الجزائريالآلیات القانونیة لمواجهة القرارات التأدیبیة للموظف الع(حمایتي صباح، - 1
.8، ص 2014-2013والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، الجزائر، تخصص تنظیم اداري، كلیة الحقوق

یدة للنشر، دار الجامعة الجدسلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، سلیم جدیدي، -2
.63- 62، ص 2011الاسكندریة، 

.11، ص 1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، أحمد بوضیاف، - 3
.441سعید مقدم، مرجع سابق، ص - 4
المركز القومي الدفوع الاداریة في دعوى الالغاء والدعوى التأدیبیة والمستعجلة، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، - 5
.325، ص 2008ات القانونیة، صدار للإ
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ة في الحفاظ على ادارة العامة، خاصویعد القرار التأدیبي من بین الوسائل القانونیة المدعمة لعمل الإ
.1استمراریة علاقتها مع الموظف العام أو العون المتعاقد

ما الفرع الثاني ین، الفرع الأول یتضمن الخطأ التأدیبي، أوفي هذا الصدد قسمنا ها المطلب إلى فرع
.فیخص العقوبة التأدیبیة

:الخطأ التأدیبي: الفرع الأول
، 2ه أي دراسة متعلقة بالتأدیب في مجال الوظیفة العامةیعتبر الخطأ التأدیبي المحور الذي تدور حول

من المرسوم 59وهذا ما جاء في نص المادة ،فكل خطأ مرتكب من قبل العون المتعاقد یعرضه لعقوبة 
یشكل كل تخل عن الواجبات التنظیمیة أو التعاقدیة وكل مساس بالانضباط أو « 3083-07الرئاسي 

مرتكبه الى خطأ مهنیا ویعرض،أو بمناسبة ممارسة نشاطه ن المتعاقد أثناء الخطأ أو مخالفة یرتكبها العو 
، وعكس ما هو علیه الحال بالنسبة »الجزائیة عقوبة تأدیبیة دون المساس ، عند الإقتضاء، بالمتابعات

، لم یصنف المرسوم سالف الذكر الأخطاء المهنیة في درجات بطبیعة الحال، هذا الوصف 4للموظفین
خشیة من ممارسة للخطأ المهني، یجعل سلطة تقدیر الخطأ من طرف المسیر واسعة، وفي ذلكالعام 

.التعسف الاداري ضد الأعوان المتعاقدین

وفقا لما سبق سنتعرض لأركان الخطأ التأدیبي والتي لا یقوم هذا الأخیر الا بتوافرها والتعرف الى 
.المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة03- 06مختلف تصنیفات الأخطاء التأدیبیة بدایة من الأمر

:أركان الخطأ التأدیبي: أولا

نه أي جریمة من أجل قیامها لابد من توافر أركان هذه الجریمة، فكذلك الأمر بالنسبة من المعروف أ
لمنطقي ، فمن غیر ا5امهیللخطأ التأدیبي باعتباره یشكل جریمة تأدیبیة فإنه یقتضي توافر أركان وشروط لق

مذكرة ماجستیر تخصص قانون اداري ، )الرقابة القضائیة على القرارات التأدیبیة في التشریع الجزائري(یاسین ،قوتال- 1
.9، ص 2005والمؤسسات الدستوریة، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، جوان 

النظام التأدیبي للموظف العمومي في التشریع الجزائري مذكرة ماستر في القانون العام، تخصص منازاع مشتة دلیلة، - 2
.02، ص 2014-2013، قالمة، الجزائر، 1945ماي 08إداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

، مرجع 03- 06من الأمر 160ة ، وتقابلها الماد23، مرجع سابق، ص 308-07من المرسوم الرئاسي 59المادة - 3
.14سابق، ص 

.52بن رمضان وهابي، مرجع سابق، ص -4
مذكرة ماستر في الحقوق تخصص قانون ، )مسؤولیة الموظف تأدیبیا عن أخطائه الوظیفیة(سي العابدي سامیة،- 5

.28، ص 2016-2015اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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ردة سلیمة منه جعلته یرتكب المنطقي معاقبة الموظف دون وجود فعل خارجي ملموس یمثل خطأ، و ا
:لى القانون، فهذا ما سنتعرف علیه كالآتيلقائیا دون اللجوء إالخطأ، كما لا یمكن معاقبته ت

:الركن المادي للخطأ التأدیبي-أ

السلبي الذي یقترفه الموظف اخلالا و خطأ التأدیبي في الفعل الایجابي، أیتمثل الركن المادي لل
بالواجبات الملقاة على عاتقه، سواء في نطاق الوظیفة او خارجها، فالمظاهر المادیة للخطأ التأدیبي لا 
یمكن تعدادها، وتناولها في النصوص القانونیة انما یأتي على سبیل المثال في بیان القواعد العامة ولیس 

رفق العام التي تؤثر لا محالة في عادي للمللأفعال التي تعرقل النشاط اعلى سبیل الحصر، والعبرة هنا با
.1وظیفة الدولة

:استنادا لما سبق نستخلص ان هذا الركن بدوره یقوم على العناصر الأساسیة الآتیة

صفة الموظف في الشخص الذي یسند الیه الفعل، فنطاق المسؤولیة التأدیبیة في الوظیفة العامة لا -1
قوم إلا من وراء ید متمثلة في الموظف العمومي، وبالتالي فإن صفة الموظف شرط أساسي یعقل ان ت

.2في قیام الركن المادي للجریمة التأدیبیة وبانتفائها ینتفي الركن المادي

مظهر ض في الخطأ التأدیبي صدور فعل الو سلبي صادر عن ذلك الموظف، یفتر فعل إیجابي، أ-2
یجب ایضا ان یكون هذا الفعل محددا حیث أن بلایجابي او سلبيفعلواءالخارجي الملموس، وس

.تهام دون تحدید الفعل لا یؤدي إلى قیام الركن الماديلإتوجیه ا

:الركن المعنوي للخطأ التأدیبي- ب

ویقصد به ان یتم الفعل عن ارادة واعیة سواء قصد ما یترتب عن هذا الفعل من نتائج أم لا، كما 
ل في حالة طبیعیة وقت ارتكاب الفعل ومدركا ومختارا لما یفعل، فإذا ارتكب الفعل یجب ان یكون الفاع

القانون العام، تخصص قانون مذكرة ماجستیر في، )مدى فعالیة الضمانات التأدیبیة للموظف العام(سلماني منیر،-1
.26، ص 2015- 2014، الجزائر، والمنازعات الاداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري، تیزي وزو 

مذكرة ماستر ،)للموظف العام بین تفعیل الأداء وقمع الحریاتالجزاءات التأدیبیة(كباسي انتصار، عزوز آمنة،-2
-2015قالمة، الجزائر، 1945ماي 08عات اداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة از تخصص قانون عام، من

.13، ص 2016
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دراك نكون أمام انتفاء الركن المعنوي او اكراه لا یقاوم او فقد تام للإ1تحت قوة قاهرة او مرض مفاجئ
.للخطأ التأدیبي

تحدید في2ع الجزائريل حقها في المجال التأدیبي تدخل المشر اساءة الادارة في استعموتفادیا لإ
الخطأ التأدیبي في جانبه المعنوي، الأمر الذي یؤدي إلى تقیید سلطة الادارة في تحریك الدعوى التأدیبیة 

:3وهذه العوامل التي یتعین على الادارة ان تأخذها بعین الاعتبار عند تقدیر الخطأ الجسیم وهي

درجة جسامة الخطأ.
مسؤولیة العون المعني.
لتي تم فیها ارتكاب الخطأالظروف ا.
بهاأ على سیر المصلحة والضرر الذي لحقأثار الخط.

عنصري الارادة والدوافع التي أدت الى ارتكاب جمع بینقد ائري ویجب الاشارة إلى ان المشرع الجز 
عند تقدریها للخطأ، نیة الموظف ان، لأنه فرض على الادارة ان تأخذ في الحساب4الجریمة التأدیبیة

اذ یمنح للموظف ضمانة أكثر فعالیة ،والدوافع التي أدت إلى اقتراف الذنب الاداري، وهذا مسلك حمید 
.عندما تقوم الادارة بعملیة تحریك الدعوى التأدیبیة

:الركن الشرعي للخطأ التأدیبي-ج

قوبة، غیر الركن الشرعي في المجال الجنائي یراد به النص القانوني الذي یجرم الفعل ویحدد له الع
ان هذا الركن في مجال الخطأ التأدیبي او الجریمة التأدیبیة لا یطبق بشكل كامل كما هو الحال في 
القانون الجنائي، لعدم وجود حصر كامل للمخالفات التأدیبیة، بل ان الموظف یخضع للمساءلة التأدیبیة 

بواجباته الوظیفیة، فالفعل المقترف أو سلبي یشكل اخلالا ،وتوقیع الجزاء اذا ما ثبت ضده فعل ایجابي 
.5الموظف یجب أن ینطوي على مخالفة القواعد القانونیة المنظمة لسیر العملقبلمن 

.39أحمد بوضیاف، مرجع سابق، ص - 1
دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة ائري، تأدیب الموظف العام في القانون الجز كمال رحماوي، - 2

.30، ص 2004
.72وهابي رمضان، مرجع سابق، ص - 3
.31كمال رحماوي، مرجع سابق، ص - 4
.72سلیم جدیدي، مرجع سابق، ص - 5
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فة العامة یستمد في معظم الأحیان معالمه والضمانات التأدیبیة للموظف یفالنظام التأدیبي في الوظ
ن، لكن تبقى الممیزات كائنة لا محال من من النظام الجنائي، ما أظهر بالمقابل القیاس بین النظامی

.1النظامین

:خطاء التأدیبیةتصنیف الأ: ثانیا

:حدد المشرع الجزائري درجات الأخطاء التأدیبیة في القانون الجزائري كما یلي

:03- 06تصنیف الأخطاء التأدیبیة وفقا لأحكام الأمر -أ

، وهي واردة في 2درجات4یبیة إلى الأخطاء التأد03-06صنف المشرع الجزائري من خلال الأمر 
.1813إلى 178المواد 

:الدرجة الأولىمن أخطاء -1

ولى كل ، تعتبر على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأ03-06من الأمر 178وفقا للمادة 
.نضباط العام یمكن ان یمس بالسیر الحسن للمصالحلإاخلال با

:أخطاء من الدرجة الثانیة-2

مر على الأخطاء من الدرجة الثانیة وتشمل على الخصوص المساس نفس الأمن 179نصت المادة 
أو أملاك الادارة، والاخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة غیر تلك /سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین و

.، أي خارج مجال اخطاء الدرجة الثالثة والرابعة181و180المنصوص علیها المادتین 

:ثالثةأخطاء من الدرجة ال-3

:اخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي یقوم من خلالها الموظف بما یلي180بینت المادة 

.تحویل غیر قانوني للوثائق الاداریة- 

1 - Jean Marie Auby, Jean Bernard Auby, «Droit de la fonction publique, édition Dalloz»,
Paris ; 1997, P 226.

.16، مرجع سابق، ص03-06من الأمر 177المادة - 2
.16، ص نفسه، مرجع 03- 06من الأمر 181إلى 178المواد من - 3
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.اخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه- 

.به دون مبرر مقبولة في اطار المهام المنوطة یرفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلم- 

.افشاء او محاولة افشاء أسرار مهنیة- 

.استعمال تجهیزات او أملاك الادارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن المصلحة- 

:أخطاء من الدرجة الرابعة-4

:1وتعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الرابعة اذا قام الموظف بما یأتي

بیعة كانت یقدمها له شخص طبیعي او معنوي مقابل تأدیة الاستفادة من امتیازات، من أیة ط- 
.خدمة في اطار ممارسة وظیفته

.ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل- 

التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وأملاك المؤسسة او الادارة العمومیة التي من - 
.شأنها الاخلال بالسیر الحسن للمصلحة

.داریة قصد الاساءة الى سیر الحسن للمصلحةاتلاف وثائق ا- 

.لات او كل وثیقة سمحت له بالتوظیف او الترقیةتزویر الشهادات او المؤه- 

43الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح آخر، غیر تلك المنصوص علیها في المادتین نالجمع بی- 

.من هذا الأمر442و

.16، مرجع سابق، ص 03-06من الأمر 181المادة - 1
التكوین او التعلیم او ممارسة أي نشاط مربح أو ممارسة مهام44و43نهي المشرع الموظفین ضمن نص المادتین - 2

انتاج اعمال علمیة او أدبیة او فنیة، كما لا یمكنه ذكر رتبته الا بعد موافقة السلطة، كما منع اسلاك اساتذة التعلیم العالي 
.والباحثین وكذا أسلاك الممارسین الطبیین المتخصصین من ممارسة أي نشاط مربح في اطار تخصصهم
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:حالة موجبة للعزل-5

من نفس الأمر خطأ آخر لم یرد تصنیفه ضمن أي 184في المادة كما أضاف المشرع الجزائري 
وهذا دون أي مبرر مقبول یوم متتالیة على الأقل،15درجة، وهي حالة تغیب الموظف لمدة تزید عن 

، التي لها صلاحیة التعیین اجراء العزل بسبب اهمال المنصب، وهي أشد عقوبة تحدد 1فتتخذ هنا السلطة
العون أن المشرع قد قلص هذه المدة بالنسبة للأعوان المتعاقدین ففي حالة تغیب ، الا2وفقا للتنظیم

.ضده اجراء فسخ عقد العمل3أیام متتالیة10غیر المبرر لمدة المتعاقد 

:302-82تصنیف الأخطاء التأدیبیة ضمن المرسوم رقم - ب

شاط الذي ینتمون الیه تطبق على جمیع فئات العمال مهما كان قطاع الن4ان احكام هذا المرسوم
:درجات على النحو التالي3طاء التأدیبیة الى خمنه، وقسم هذا المرسوم الأ20وذلك حسب نص المادة 

:الأخطاء من الدرجة الأولى-1

الأخطاء التي تمس بالانضباط العام: على الأخطاء من الدرجة الأولى وهي695تنص المادة 

:الأخطاء من الدرجة الثانیة-2

:مال التي یرتكبها العامل نتیجة لغفلة منه او اهمال والمتمثلة فيوهي الأع

.و بممتلكات الهیئة المستخدمة سبب الغفلة او الاهمالالحاق الضرر بأمن المستخدمین أ- 

الحاق خسائر بالمباني او المنشآت والمكینات والادوات والمواد الأولیة او الأشیاء الأخرى التي - 
.الغفلة او الاهمالببتخدمة بستشتمل علیها الهیئة المس

.16، صكباسي انتصار، مرجع سابق- 1
.، یحدد كیفیات عزل الموظف بسبب اهمال المنصب، مرجع سابق321- 17مرسوم تنفیذي رقم - 2
.24، مرجع سابق، ص 308- 07من المرسوم الرئاسي 68المادة - 3
، المتعلق بكیفیات تطبیق الحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات 11/12/1982المؤرخ في 302-82المرسوم رقم - 4

.1797ص 1982مؤرخة في 37جریدة رسمیة عدد دیة، العمل الفر 
.1803، مرجع سابق،، ص 302-82من المرسوم 69المادة - 5
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غراض خارجة عن المصلحة لمحلات والتجهیزات وكل غراض شخصیة او لأالاستغلال لأ- 
.الوسائل التي تتبع الجهة المستخدمة

.اللجوء للعنف في أماكن  العمل تجاه أي شخص- 

عطاءات تهریب او اخفاء الوثائق الخاصة بالعمل وأي معلومات لها طابع مهني كالتلبس بتلقي - 
ات اخرى باختلاف أنواعها من طرف شخص طبیعي او معنوي له او إمتیاز نقدیة او عینیة، وأي 

.یحتمل أن یكون له علاقات تعامل مباشرة او غیر مباشرة بالهیئة المستخدمة

:خطاء من الدرجة الثالثةالأ-3

:خطاء فیما یليتتمثل أهم هذه الأ

.حات في مجال تنافي الوظائف او الجمع بینهاخفاء معلومات او الادلاء بتصریالتلبس بإ- 

رفض العامل تنفیذ التعلیمات التي یتلقاها من السلطات المشرفة علیه، لانجاز أشغال ترتبط - 
.بمنصب عمله دون عذر مقبول

قؤولیة العامل في دفع صارخ، بأي وسیلة كانت لمصلحته او لمصلحة الغیر، لراتب یفو ثبوت مس- 
.دفع آخر بعنوان الراتب غیر المذكور في كشف الدفعالراتب المستحق او أي

استخدام محلات الهیئة المستخدمة وتجهیزاتها او ممتلكاتها او وسائل عملها على العموم في - 
.1أغراض شخصیة أو في أغراض خارجة عن المصلحة

یشغله ارتكاب جنحة او جنایة طوال مدة علاقة العمل، لا تسمح بابقاء العامل في المنصب الذي - 
.الح القضائیة المختصة هذه المخالفةعندما تثبت المص

، نستنتج أن 302-02والمرسوم 03-06في الأمر الواردةخطاء من خلال استقرائنا لجمیع هذه الأ
ف أو الدرجة المناسبة، نالمشرع ترك الحریة والسلطة التقدیریة للادارة في ادراج الخطأ التأدیبي تحت الص

.1803، مرجع سابق، ص 69المادة - 1
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المتعلق 308-07ى ان المشرع لم یصنف الخطاء التأدیبیة ضمن المرسوم الرئاسي وتجدر الاشارة ال
.1سالفة الذكر59بالأعوان المتعاقدین بل اكتفى بذكرها بصفة عامة في نص المادة 

والمتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة 133-66مر وبالرجوع إلى أول تشریع نظم الوظیفة العامة الأ
.2منه17على تصنیفات للأخطاء التأدیبیة وانما اكتفى فقط بالاشارة الیها في المادة العامة نجده لا ینص 

:العقوبة التأدیبیة: الفرع الثاني

بالعودة إلى القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، نجد أن المشرع أشار إلى انوع الأخطاء المهنیة 
یختص لم دیة والقانونیة الأساسیة التنظیمیة، حیث تعاقالبدرجاتها المتفاوتة بالنسبة لعلاقات العمل 

ه في اطار رك معالجتبمعالجة النظام التأدیبي لعقود الشغل محددة المدة أو غیر محددة المدة، وانما ت
ات التأدیبیة التي قد یتعرض لها العون حیث نص المشرع هنا على عقوب308-07المرسوم الرئاسي

.3المتعاقد

للعقوبة ائري شانه شأن مختلف التشریعات المقارنة لم یضع تعریفا محدد غیر أن المشرع الجز 
-82والمرسوم 59- 85والمرسوم 133-66وانما صنفها وحددها على سبیل الحصر في الأمر 4التأدیبیة

.03- 06والأمر 302

Roger: ونظرا لذلك قام العدید من الفقهاء باعطاء عدة تعاریف مختلفة للعقوبة التأدیبیة منها

Gregoire:5أنها جزاء یمس الموظف في مركز الوظیفي.

.23، مرجع سابق،، ص 308-07من المرسوم 59المادة - 1
ت المهنیة وكل مس بالطاعة عن ان كل تقصیر في الواجبا« على أنه 133-66من الأمر 1فقرة  17نصت المادة - 2

قصد وكل خطأ یرتكبه موظف في ممارسة مهامه او أثناءها یعرضه الى عقوبة تأدیبیة دون الاخلال، عند اللزوم بتطبیق 
.»....قانون العقوبات

ة ماستر مذكر المركز القانوني للعون المتعاقد في التشریع الجزائري، دراسة حالة، وابحي، عائشة رمیلي، ر اسمهان - 3
، ص 2017-2016تخصص تنظیم اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العربي تبسي، الجزائر 

.40- 39ص 
.34وتال، مرجع سابق، ص قیاسین - 4

:نقلا عن34المرجع السابق، ص - 5
Roger Gregoire, «la fonction publique, libaire Armand Colim», 1954, Paris, P 199.
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هي العقوبات الوظیفیة التي توقعها « في حین عرفها الفقه الجزائري على رأسهم عمار عوابدي بانها 
عمل المنسوب الیه ارتكاب المخالفات التأدیبیة طبقا للقواعد والأحكام الالسلطات التأدیبیة المختصة على 

.1»نظیمیة والاجرائیة المقررة القانونیة والت

الجزاء الذي یطبقه المستخدم على الأجیر بسبب سلوك یستحق اردع « ویمكن تعریفها على انها 
.2»ویعتبر سلوكا ممیزا قانونا بنشاطات المؤسسة بصفة عامة 

كاهله الواجبات الملقاة علىو وترتبط العقوبة التأدیبیة ارتباطا وثیق بالمهام المسندة الى الموظف 
لة في القانون الجنائي كالحبس أو الاعدام، وكذلك مولذلك لا یعرف القانون التأدیبي نفس العقوبات المستع

ها القانون التأدیبي كالتوبیخ لالحال في ما یخص قانون العقوبات، فهو یجهل تماما العقوبات التي یستعم
لا أننا نلاحظ بأن الكثیر من مبادئ القانون او الانذار، وعلى الرغم من هذا الاختلاف بین القانونین، ا

، لا جریمة ولا عقوبة الا بنص وشرعیة العقوبة، وعدم مثال3الجنائي، بدأت تغزو المجال التأدیبي
.رجعیتها، وتناسبها مع الخطأ والمساواة، مع عدم جواز تطبیق أكثر من عقوبة على خطأ واحد

ء، أخضع السلطة المختصة بتوقیع العقوبات لضوابط فالمشرع الجزائري ونظرا لخطورة هذا الاجرا
حرصا منه في حالة تعسفها في استعمال السلطة، وأیضا صنف العقوبات من العقوبات أقل درجة خطورة 
على العقوبات الأكثر جسامة، ومن هذا المنطلق سنتطرق لكل من تصنیفات العقوبات التأدیبیة في 

.لوظیفة العامة وضوابط السلطة المؤدبةمختلف المراسیم والقوانین المنظمة ل

:تصنیفات العقوبة التأدیبیة: أولا

ان المشرع قد وضع نظام تدرجي للعقوبات التأدیبیة للأخذ بعین الاعتبار درجة الخطأ الذي اقترفه 
:سواء الموظف أو العون المتعاقد وذلك اقامة للتناسب الخطأ والعقوبة حیث صنفها كما یلي

:133-66حسب الأمر التأدیبیة درجات العقوبة-أ

والمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، درجات العقاب وقسمها الى 133- 66حدد الأمر 
:وقد جاء التقسیم كالآتي61إلى 54قسمین، وهو ما جاء في الفصل الأول من الباب السادس من المواد 

.336، ص 1998الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، عمار عوابدي، -1
2 - Lakhdar Sekiou et al, Gestion des ressources humaines, 2eme édition De Boeck,
Bruxelles, 2004, P 748.

.87كمال رحماوي، مرجع سابق، ص -3
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:عقوبات الدرجة الأولى-1

. الانذار والتوبیخ: ان العقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في551ن المادة من الفقرة الأولى مجاء ض
.وهي العقوبات التي یطلق علیها الفقهاء تسمیة العقوبات الأدبیة باعتبارها أقل درجات العقوبات جسامة

:عقوبات الدرجة الثانیة-2

:رجة الثانیة تتمثل فيمن نفس الأمر في فقرتها الثانیة على ان العقوبات من الد55نصت المادة 
.2الشطب من قائمة الترقیة- 
.التنزیل من درجة واحدة إلى ثلاثة درجات- 
.النقل التلقائي- 
التنزیل من الرتبة- 
ش أو بدونهاالعزل مع ابقاء الحق في المع- 
.الاحالة الى التقاعد التلقائي- 

أشهر 6أن تزید عن اضافة إلى ذلك یمكن تقریر الاستبعاد المؤقت من الوظائف لمدة لا یمكن 
.ن كل مكافئةمأو تكمیلیة، مما یحرم صاحبه یة جة الثانیة، وذلك بصفة رئیسر كعقوبة من الد

:59-85درجات العقوبة التأدیبیة حسب المرسوم - ب

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومیة 59- 85حسب المرسوم 
:4نحو الآتيالعقوبات على ال3تم تصنیف

.552، مرجع سابق، ص 133- 66من الأمر 55المادة - 1
.552، ص نفسه، مرجع 133- 66منها، أمر 3الفقرة 55المادة - 2
.354، مرجع سابق، ص 59- 85من المرسوم 124المادة - 3
قات العمل الفردیة المتضمن كیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلا302-82یجدر بالذكر ان المرسوم رقم -4

الانذار الشفوي، : منه كالآتي74یمات للعقوبات التأدیبیة، بل اكتفى المشرع بحصرها ضمن المادة سلم ینص على تق
أیام، التخفیض في الرتبة بصفة تأدیبیة، التسریح 8إلى 4أیام، الطرد من 3إلى مالانذار الكتابي، التوبیخ، الطرد من یو 

.1806مسبقة وبدون تعویضات، ص مهلة مسبقة وتعویضات، التسریح بدون مهلة
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:عقوبات الدرجة الأولى-1

.أیام3عن العمل من یوم إلى التوقیف الانذار الشفوي، الانذار الكتابي، التوبیخ، 

:عقوبات الدرجة الثانیة-2

.أیام8أیام إلى 4الایقاف عن العمل من - 

.الشطب من جدول الترقیة- 

:عقوبات الدرجة الثالثة-3

.النقل الاجباري- 

.التنزیل- 

.الاشعار المسبق والتعویضاتمععالتشری- 

.دون الاشعار المسبق ومن غیر تعویضاتعالتسری- 

:03- 06دیبیة حسب الأمر أدرجات العقوبة الت-ج

صنف فیه العقوبات 03- 06من الأمر 164عاد المشرع الجزائري لیضع تقسیما جدیدا في المادة 
:الموظف وهي كالآتيالتأدیبیة الى أربعة درجات حسب جسامة الأخطاء المرتكبة من 

:عقوبات الدرجة الأولى-1

1.التنبیه، الانذار الكتابي، التوبیخ

:عقوبات الدرجة الثانیة-2

.أیام3التوقیف عن العمل من یوم إلى - 

الشطب من قائمة التأهیل- 

.15، مرجع سابق، ص 03-06، من الأمر 163المادة - 1
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:عقوبات الدرجة الثالثة-3

ایام8التوقیف عن العمل من أربعة إلى - 

.التنزیل من درجة إلى درجتین- 

.جباريالنقل الا- 

:عقوبات الدرجة الرابعة-4

.التنزیل الى الرتبة السفلى مباشرة- 

.التسریح- 

كما یمكن ان تنص القوانین الأساسیة الخاصة نظرا لخصوصیات بعض الأسلاك على عقوبات 
.1من نفس الأمر163اخرى في اطار الدرجات الأربع المنصوص علیها في المادة 

ت التأدیبیة من الدرجة الأولى تعود للسلطة التي لها صلاحیة وتجدر الاشارة الى ان توقیع العقوبا
التعیین وبعد حصولها على توضیحات كتابیة من الموظف المعني، أما عن العقوبات من الدرجة الثالثة 

مبین بعد اخذ الرأي الملزم من مسبب بقرار ) سلطة التعیین(فیتم توقیعها من قبل نفس السلطة والرابعة 
.2یة المتساویة الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبياللجنة الادار 

:308- 07العقوبات التأدیبیة المقررة للعون المتعاقد في المرسوم الرئاسي -د

المتعلق بالأعوان المتعاقدین على العقوبات 308-07نص المشرع الجزائري ضمن المرسوم الرئاسي 
نواع من الدرجات من خلال المادة أیث نص على ثلاثة التأدیبیة التي قد یتعرض لها العن المتعاقد، ح

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 03- 06من الأمر 163منه، وهذا خلافا لنص المادة 60
.ت على أربعة درجات للعقوبة التأدیبیةصالتي ن

15مرجع نفسه ،ص03-06من الأمر 164المادة - 1
.03-06من الأمر 165حسب ما جاء في نص المادة - 2
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« ا یلي سالف الذكر نصت على العقوبات التأدیبیة كم3081- 07من المرسوم 60ونجد المادة 
: العون المتعاقد حسب درجة جسامة الخطأ المرتكب فیما یليتتمثل العقوبات التأدیبیة التي یتعرض لها

الانذار الكتابي، التوبیخ، التوقیف عن العمل من أربعة أیام إلى ثمانیة أیام، فسخ العقد دون اشعار مسبق 
.»أو تعویض

العوبة من الدرجة الثانیة والمتمثلة في التوقیف ونلاحظ من خلال ما سبق ذكره ان المشرع لم یذكر
أیام، أو الشطب من قائمة التأهیل، وذلك نتیجة لأن العلاقة التعاقدیة 3عن العمل من یوم واحد إلى 

الموجودة بین العون المتعاقد والادارة المستخدمة هي مؤقتة وغیر معنیة بنظام التأهیل، اضافة الى هذا 
.2لف في معظم درجاتها عن تلك الموقعة من طرف الموظف العامفان هذه العقوبات تخت

:ةبضوابط السلطة المؤد: نیااث

ان السلطة التأدیبیة هي الجهة التي عینها المشرع لتوقیع العقوبات التأدیبیة المقررة قانونا سواء 
، الا ان عاتق كل منهمبالنسبة للموظف العام أو العون المتعاقد في حالة الاخلال بالالتزامات الملقاة على

المشرع أورد بعض الضوابط أو القیود التي تفرض على هاته السلطة حمایة منه للموظف والعون المتعاقد 
:ة في العناصر الآتیةدبمن تعسفها في استعمال السلطة، فبذلك سنحاول تحدید ضوابط السلطة المؤ 

:التوضیحات الكتابیة-أ

صحة اتخاذ القرارات التأدیبیة السلطة المختصة بتوقیع العقوبات ألزم المشرع الجزائري وضمانا منه ل
التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة الا بعد ضرورة وشرط حصولها على توضیحات كتابیة من طرف 

.أو العون المتعاقد المعني بالتأدیب3الموظف

:ب القرار التأدیبيیتسب- ب

ر من أهم الضمانات الاجرائیة في التأدیب لما بلتأدیبي یعتاالسلطة التأدیبیة بتسبیب القراران التزام
الوظیفیة للموظف العام، او العون المتعاقد على حد سواء، ةیشكله القرار التأدیبي من خطورة على الحیا

.23، مرجع سابق، ص 308- 07من المرسوم الرئاسي60المادة - 1
.40ابق، ص اسمهان ، مرجع سروابحي - 2
.15، مرجع سابق، ص 03-06من الأمر 165وهذا ما نصت علیه المادة - 3
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وذلك تطبیقا لمبدأ 1الزام الادارة بتسبیب قراراتهافطبیعة القرار التأدیبي تفرض استثناء من قاعدة عدم
لعقوبة التأدیبیة، فالمشرع الجزائري كفل للموظف او العون المتعاقد الحق في مساءلة عادلة شرعیة ا

.وحمایتهم من أي اجراء غیر قانوني قد یصدر من طرف الادارة

:أخذ الرأي الملزم للجنة المتساویة الأعضاء-ج

عضاء المختصة لقد حرص المشرع الجزائري على اعطاء دور فعال للجنة الاداریة المتساویة الأ
ة، وبعد ابعوالمجتمعة كمجلس تأدیبي للنظر في المسائل والعقوبات المصنفة ضمن الدرجة الثالثة او الر 

في فقرتها الثانیة ونفس 03- 06من الأمر 1653، وهذا لما نصت علیه المادة 2أخد الرأي الملزم لها
.4ن الدرجة الثالثةالذي اكتفى بذكر العقوبات م59- 85الشيء جاء به المرسوم رقم 

أن تتخذ عقوبات الدرجة الثانیة ...«5منه على56نجده نص في المادة 133-66وبالرجوع للأمر 
، أما عقوبة العزل لا تتخذ الا بناء على رأي موافق من هذه »بموجب قرار معلل بعد أخذ رأي اللجنة 

تعلق بالأعوان المتعاقدین حیث جاء الم308- 07الأخیرة، وهذا على خلاف ما جاء في المرسوم الرئاسي 
تصدر السلطة الاداریة المختصة العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في « 6منه62في نص المادة 

.»اعلاه، ویجب أن تبرر وتبلغ الى المعني بالأمر 60المادة 

حالة لا یمكن اتخاذ قرار فسخ العقد بدون اشعار مسبق او تعویض في« على أنه 647والمادة 
.»ارتكاب خطأ مهني جسیم، الا بعد مثول العون المهني أمام لجنة تأدیبیة استشاریة متساویة الأعضاء 

نستخلص مما سبق ذكره ان المشرع اعتبر استشارة اللجنة وجوبي في ما یخص العقوبات التأدیبیة 
تفى بالزام العون المتعاقد المصنفة في الدرجة الثالثة والرابعة الموقعة على الموظف العام، في حین اك

مذكرة ماستر تخصص قانون اداري، كلیة ، )ضمانة تسبیب القرار التأدیبي في مجال الوظیفة العامة(وسام عقون،-1
.18، ص 2013-2012الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

، معمق، مذكرة ماستر، تخصص قانون عام)مبدأ تناسب الخطأ  الوظیفي مع العقوبة التأدیبیة(بن عبد االله سعاد،- 2
.55، ص 2016-2015قسم الحقوق، الملحقة الجامعیة مغنیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، 

.، مرجع سابق03-06من الأمر 165المادة - 3
.354، مرجع سابق، ص 59-85من المرسوم 127دة الما- 4
.552، مرجع سابق، ص 133- 66من الأمر 56المادة - 5
.23، مرجع سابق، ص 308- 07من المرسوم الرئاسي 62المادة - 6
.23من المرجع السابق، ص 64المادة - 7



في الجزائرالفصل الثاني                                           النظام التأدیبي للأعوان المتعاقدین

~ 84 ~

امام لجنة تأدیبیة استشاریة متساویة بالمثولو تعویضقرار فسخ العقد بدون اشعار مسبق، أالمعني ب
.الأعضاء

:مبادئ العقوبة التأدیبیة: المطلب الثاني

المجموعة التأدیبیة مجوعة من المبادئ حتى وان لم ینص علیها المشرع صراحة، لابد العقوبة تحكم 
من الالتزام بها، كونها من المبادئ العامة للقانون، والتي تضع الادارة في اطار محدد وفقا لضوابط 

بیب قراراتها، هذا ما یجعل الجزاء سقانونیة محددة من خلالها تحمي المتقاضین من تعسف الادارة، مع ت
للقواعد التي یخضع لها التأدیبي یخضع لرقابة صارمة هدفها الأساسي التأكد من مدى احترام الادارة

.العقاب التأدیبي

:مبدأ شرعیة العقوبة: الفرع الأول

یشمل هذا المبدأ ضرورة توقیع العقوبة في الحدود والنطاق الذي یحدده المشرع، ولا یجوز لسلطة 
،التأدیب استبدال العقوبات التي أوردها المشرع بعقوبات أخرى، وهي محددة وتختلف عن العقوبة الجنائیة

ة للمقدار الكمي لأنواع العقوبات التي اوردها بلمضان شرعیة الجزاء التأدیبي لابد أن تحترم السلطة المؤد
.ورة المخالفة ونوع الجزاء المفروضمشرع، بالتالي التناسب في درجة خطال

:مضمون مبدأ الشرعیة وأساس مصدره: أولا

لى سبیل الحصر بواسطة نصوص تشریعیة او مبدأ شرعیة العقوبة التأدیبیة یعني تحدید العقوبات ع
.تنظیمیة، فلا یجوز للسلطة الرئاسیة أن تسلط على الموظف عقوبات لم ینص علیها القانون

مر من قانون العقوبات، ویهدف الى تحقیق العدالة في مجتمع ان مبدأ الشرعیة مستنبط في حقیقة الا
عرفة ما ینتظره من جزاء في حالة ما اذا قصر في الوظیفة العامة، اذ یمكن للموظف العام مسبقا من م

.1أداء واجباته وارتكب فعلا لا یتناسب وسمعة المجتمع الذي ینتمي الیه

لا یمكن توقیع جزاءات اداریة الا اذا كانت محددة قانونا، ذلك ان مبدأ الشرعیة یفرض على الادارة 
.بادئ العامة التي جاءت منظمة لهاقبل توقیعها لهذه الجزاءات ضرورة احترام القوانین والم

.95كمال رحماوي، مرجع سابق، ص - 1
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ومن هنا تتجلى أهمیة هذا المبدأ اذ أنه یحقق الغایة السامیة التي أوجد لأجلها التأدیب الاداري، 
، للبحث أكثر عن مصدر هذا المبدأ لابد من الاستناد 1والمتمثلة في ضمان حسن سیر المرافق العامة
لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر « منه 1سه من خلال المادة لقانون العقوبات الذي له دور أساسي في تكری

.2، وهذا دلیل على الخضوع التام لمبدأ الشرعیة»أمن بغیر قانون

في المجال الجنائي حصر العقوبات في نصوص » لا عقوبة الا بنص « أ شرعیة العقوبة دویعني مب
ساسیة في تحدید العقوبات الواجبة التطبیق لهذا المبدأ بالمهمة الأقانونیة محددة، لیضطلع المشرع وفقا

.على سبیل الحصر، وهي تلك التي یلتزم القاضي بتطبیقها بشأن ما یعرض علیه

فتعود سلطة تحدید مقدار ونوع العقوبات مهما كانت درجاتها الى السلطة التشریعیة دون غیرها من 
.انون دون سواهاالسلطات التي تتدخل في تنفیذ هذه العقوبات المحددة بنص الق

ضف الى ان المشرع قد خصص عقوبة لكل جریمة على حدى لا توقع الا بالنسبة لها دون غیرها 
.3الجرائم والعقوبات في المجال الجنائي ارتباط كاملیكون الارتباط بین لمن الجرائم، 

أدیبیة المختصة الشرعیة في المجال التأدیبي مدلول خاص یتبلور في عدم امكانیة السلطة التلمبدأ*
.توقیع غیر العقوبات التأدیبیة المحددة على سبیل الحصر بواسطة نص قانوني

03- 06من الأمر 161وما یؤكد شرعیة العقوبة التأدیبیة بصفة عامة هو ما نصت علیه المادة 

طبقة على الموظف على درجة یتوقف تحدید العقوبة التأدیبیة الم« السالف الذكر حیث نصت على  
ج المترتبة على سیر سامة الخطأ والظروف التي ارتكب فیها، ومسؤولیة الموظف المعني، والنتائج

.4»دین هذا المرفق العام فیالضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستالمصلحة، وكذا 

، مذكرة ماستر، تخصص قانون اجتماعي، جامعة )للموظف العام في التشریع الجزائريالنظام التأدیبي (زعال امیرة، - 1
.41، ص 2016-2015الطاهر مولاي، سعیدة، الجزائر، 

.702، مرجع سابق، ص 156-66من الأمر 1المادة - 2
عام، فرع المؤسسات ، مذكرة ماجستیر في القانون ال»تأدیب لموظف العام في التشریع الجزائري «قیقایة مفیدة، -3

.62، ص 2009- 2008الإداریة والسیاسیة جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
:نقلا عن63مرجع نفسه، ص فیدة، مقیقایة - *

Maurice Duverger, «Eléments de droit public, 7eme édition, presses universitaires de
France», Paris, 1974, P 310.

.15، مرجع سابق، ص 03-06الأمر - 4
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فنستنتج من خلال نص المادة أعلاه أن السلطة المختصة بالتأدیب الواردة في القانون ملزمة على 
صر بما تطبقه من عقوبات ولا تملك السلطة التأدیبیة باتخاذ جزاءات جدیدة، فهي محددة بما سبیل الح

.مر بالموظف العام او العون المتعاقدتطبقه في نطاق القانون سواء تعلق الأ

العقوبات التأدیبیة الى عشرة عقوبات، ذكرت مرتبة 03- 06من الأمر 163المادة ت لناوقد حدد
، الى جانب عقوبة 1ة شدتها، كما تم تصنیفها الى أربعة درجات متفاوتة الخطورةتصاعدیا حسب درج

یوم متتالیة على 15منه، والتي توقع على الموظف في حالة تغیبه لمدة 184العزل الواردة في المادة 
.2لطة التي لها صلاحیة التعیینسالأقل دون مبرر شرعي، وذلك بعد اعذاره من ال

التي صنفت العقوبات التأدیبیة المطبقة على59- 85من المرسوم رقم 124ة یقابلها المادما و 
.3خطاء التأدیبیة المرتكبةطورة الأالموظفین الى ثلاث درجات تبعا لخ

ي وانین أساسیة خاصة، مثل ما جاء فاضافة الى العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها بموجب ق
تتمثل العقوبات التأدیبیة التي قد یتعرض لها العون « حیث تنص انه 308- 07من المرسوم 60المادة 

الانذار الكتابي، التوبیخ، فسخ العقد دون اشعار : المتعاقد حسب درجة جسامة الخطأ المرتكب فیما یأتي
.4»مسبق او تعویض 

فالمشرع الجزائري حدد العقوبات التأدیبیة على سبیل الحصر أراد في الواقع تقیید سلطة التأدیب بما
ضافة انواع اخرى من العقوبات الغیر واردة في النص ص علیه قانونا، كما لا یجوز لها إهو منصو 

الموظف، ما دام مركزه مستمد من القوانین، وهو ما ینطبق على العون المتعاقد، من ضاالقانوني ولو بر 
.الفتهاخلال العلاقة القانونیة التي تربطه بالادارة، بالتالي لا یجوز الاتفاق على مخ

فكل العقوبات التأدیبیة تدخل ضمن اعمال الادارة مما یستدعي ان تكون محددة بنص قانوني خاص 
.»لاعقوبة الا بنص « وصریح، أو وفق قواعد وأصول عامة واردة في قوانین عامة، التي تقضي بأن 

.15، مرجع سابق، ص 03-06من الأمر 163المادة - 1
.17، مرجع سابق، ص 03-06من المر 184المادة - 2
.، مرجع سابق59-85من المرسوم 124المادة - 3
.23، مرجع سابق، ص 308- 07المرسوم - 4
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:التمییز بین شرعیة العقوبة التأدیبیة والجنائیة: ثانیا

یة تختلف عن العقوبة الجنائیة إختلاف جوهري غیر أنهما تشتركان في بعض النقاط إن العقوبة التأدیب
:الأتي ذكرها

:في المجال الجنائي-أ

ینحصر مضمون الشرعیة بصفة عامة على ضرورة الانذار قبل العقاب وله في المجال الجنائي 
تتمثل في الجرائم التي یجب لأفراد بحدود ان تقیید الحریات مأهمیة كبیرة لما ینطوي علیه هذا المجال 

.الاقلاع عن ارتكابها تجنبا للعقاب، وفي العدید من اجراءات التحقیق والمحاكمات الجنائیة

ظور علیه تحت ما یعرف حفالشرعیة الجنائیة اذن هي أن یعلم كل انسان في المجتمع ما هو م
لى بینة امره، ومما یمكن اتخاذه، والمحاكمات من اجراءات لیكون عله في التحقیقبالجرائم، وما یتعرض

طاتها في مكافحة الاجرام وما یمكن ان یتعرض له من عقوبات، كما تعرف الدولة حدود وظیفتها وسل
.الأمن بین الأفراد و داخل المجتمع عمومالإستتباب 

ها في نصوص قانونیة محددة،ثباتویعني مبدأ شرعیة العقوبة في المجال الجنائي حصر العقوبات وا
لیضطلع المشرع وفقا لهذا المبدأ بالمهمة الأساسیة في تحدید العقوبات على سبیل الحصر، وهي التي 

.1یلتزم بها القاضي

:في المجال التأدیبي- ب

المشرع الجزائري في مجال الوظیفة لم یحدد العقوبة الواجب توقیعها، حیث اكتفى فقط بوضع قاعدة 
.2ظیفیة العامة یعد جریمة تأدیبیةعامة مفادها كل خروج عن الواجبات الو 

ر العقوبات لكل جریمة على حدى، وذلك صون الجنائي یتطلب حنفإذا كان مبدأ الشرعیة في القا
استنادا الى ان المشرع حدد هذه العقوبات والأفعال فإن ذلك لا یتطبق في المجال التأدیبي، ویرجع ذلك 

.ریعیالطبیعة المخالفة التأدیبیة، وصعوبة تحدیدها تش

.62قیقایة مفیدة، مرجع سابق، ص - 1
.11ابق، ص عمراوي حیاة، مرجع س- 2
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ومن هنا یتبین لنا أهم ما یمیز شرعیة العقوبة بین المجال الجنائي والمجال التأدیبي، وهو ما یمكن 
:استعراضه في النقاط التالیة

:أوجه التشابه

لا یستند توقیع العقوبتین الى حدوث ضرر ان كان یؤخذ بعین الاعتبار عند تحدید العقوبة
 ،فقد حدد المشرع العقوبات التأدیبیة والجنائیة على سبیل الحصر، خضوع العقوبتین لمبدأ المشروعیة

ن هذا إكن تختلف كیفیة تطبیق هذا المبدأ، فإذا كانت العقوبات الجنائیة محددة لكل جریمة بذاتها فل
.الارتباط بین المخالفات والعقوبات غیر معروف في النظام التأدیبي كأصل عام

وبة التي توقع من الشخص المسؤول عن السلوك المعاقب دون بتین لمبدأ شخصیة العقو خضوع العق
.سواه

:أوجه الاختلاف

 الهدف من العقوبة الجنائیة تحقیق الردع الخاص والردع العام سواء للشخص المذنب او المجتمع
.ككل

 ،اما الهدف من التأدیب الاداري تحقیق التوازن بین فاعلیة الادارة بتحقیق حسن الأداء من جانب
.نتظام المرفق العام من جانب آخروا
 الادارة العامة، به ضررا یلحق لفتام یترتب على مخلالعقوبة التأدیبیة توقع على الموظف حتى لو

.مفترض من مجرد حدوث مخالفة للنظام الوظیفيرضر فال
ر سفر فعل الجاني على ضرر في حق الغیر سواء تعلق الضر اما العقوبة الجنائیة لا توقع إلا إذ أ

.بالجانب البشري ام الجانب المادي
 توقع العقوبة التأدیبیة من الجهات الاداریة، سلطة التأدیب، وهي مظهر للسلطة الرئاسیة على

.الموظف
 جهة قضائیة، تكفل له كافة الحقوق في الدفاع عن نفسهتوقع من طرف بینما العقوبة الجنائیة.

:مبدأ الشخصیة والمساواة: الفرع الثاني

الا بمبدأ شرعیة العقوبة یترتب عنه مبادئ اخرى، منها شخصیة العقوبة ، فهو نتیجة حتمیة، لا اعم
یمكن تقریر مسؤولیة الشخص الا عن الخطأ الذاتي المرتبط بالضرر اللاحق، وحتى تكون شرعیة العقوبة 
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ر التمییز بین الموظفین التأدیبیة كافیة لمشروعیتها لابد مراعاة مبدأ المساواة عند اصدار العقوبات من غی
.اختلاف وضعیاتهم، والمسؤولیات التي یتقلدونهابسواء في توقیع العقوبة او الاجراءات المتبعة و 

:مبدأ شخصیة العقوبة: اولا

مؤداه ان العقوبة یجب ان تصیب فقط الشخص المذنب او المحكوم علیه، أو أنه من الظلم المجافاة 
غیره من الأشخاص، ویهیمن هذا المفهوم المنضبط لمبدأ ة لها علىللعدالة ان تنعكس الآثار الضار 

شخصیة العقوبة على أعمال وتطبیق مختلف العقوبات في المجالین التأدیبي والجنائي، فالشخص الذي 
.1تثبت ادانته هو الذي یتعین انزال العقاب علیه دون غیره

و نفس المبدأ السائد في النظام التأدیبي فالمسؤولیة تكون شخصیة على مرتكب الجریمة دون غیره، وه
.في الوظیفة العامة

ویتصل مبدأ شخصیة الجزاءات الاداریة العامة بشخص المستحق لتوقیعها فاعلا كان او مساهما 
بفعله السلبي، او الایجابي في اقترافها ان هذا المبدأ یعني أن العقوبة لا تنال الا الشخص المخالف، أو 

لفة الاداریة، فیطبق هذا المبدأ ولو لم یوجد نص علیه، فهو ینبع من ضمیر العدالة، المسؤول عن المخا
.2وتطبیقا لذلك فان المسؤولیة الاداریة مسؤولیة شخصیة

وامر الصادرة الیه من نیة ارتكاب الخطأ على تنفیذه للأوكاستثناء فقد اباح المشرع للموظف امكا
- 06من الأمر 180بنص المادة أصدر ذلك الأمر عملابعته لشخص الرئیس الذي ت، وتحمل سائهرؤ 
تعتبر على وجه الخصوص اخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي یقوم من « حیث نص على 03

رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلیمة في اطار تأدیة المهام المرتبطة ......خلالها الموظف بما یأتي
.3»...بوظیفته دون مبرر مقبول

أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عام، جامعة ابي )النظام القانوني للتأدیب في الوظیفة العامة،(محمد الأحسن، -1
.45، ص 2016-2015بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

انون العام، ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الق)دیبیة للموظف العاممدى فعالیة الضمانات التأ(سلماني منیر، - 2
.206، ص 2015- 2014، الجزائر، وتخصص منازعات اداریة، جامعة مولود معمري تیزي وزو 

.16، مرجع سابق، ص 03-06الأمر - 3



في الجزائرالفصل الثاني                                           النظام التأدیبي للأعوان المتعاقدین

~ 90 ~

ینما برر هذا الرفض بهذه الصفة یكون غیر مسؤول شخصیا في هذه الحالة الموظف أفي هذه 
.الحالة، رغما من حدوث المخالفة، وهاذ ما یمكن رده استثناءا منه مبدأ شخصیة العقوبة

:مبدأ المساواة في توقیع العقوبة: ثانیا

علیها في القانون التأدیبي، المنصوصیتمثل مبدأ المساواة في العقوبة التأدیبیة أن كل العقوبات
مر بالموظف العام، او العون المتعاقد دون یجب ان تمس وتسري على كل الموظفین سواء تعلق الأ

تفرقة، فالعقوبة التأدیبیة لا تختلف باختلاف المراكز الوظیفیة وبحسب درجة الوظیفة التي یشغلها الموظف 
انه لیس « مكانته الوظیفیة، وقد عرف هذا المبدأ فالجزاء یوقع على كل مخالف مهما كانت صفته، او

ان تختلف العقوبة التأدیبیة المطبقة على الموظفین باختلاف وضعیتهم الاجتماعیة من الجائز 
.1»خطاء المرتكبة والظروف التي تمت فیها، وآثارها موحدة والمسؤولیات التي یتقلدونها متى كانت الأ

لا یجوز التمییز بین « 03- 06من الأمر 27خلال المادة ونص على مبدأ المساواة عامة من 
سبب أي ظرف من ظروفهم الشخصیة او الاجتماعیة، بالموظفین بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم او 

ضمن القانون الأساسي الخاص بكل صنف فكل الموظفین بصفتهم یخضعون للأحكام القانونیة المدرجة
في العقاب لا یقتصر على المساواة الظاهریة في توقیع العقوبات ومفهوم المساواة . 2»من الأصناف

التأدیبیة على الموظفین ذوي الأوضاع التأدیبیة المتماثلة، بل یجب ان یمتد  مضمون وأثر تلك المساواة 
السلطة التأدیبیة الى المرحلة اللاحقة لتوقیع العقوبة التأدیبیة وتنفیذها وترتیب أثارها، أي یجب أن تمد

.3صرها الى الفترة اللاحقة على توقیع العقوبةب

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ « : وقد ذكر هذا المبدأ في نصوص قرآنیة صریحة لقوله تعالى
فَلاَ ۖ◌ غَنِیا أَوْ فَقِیرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا إِن یَكُنْ ◌ۚ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ 

.4»وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا◌ۚ تتََّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا 

:الأحكام القانونیة الاجرائیة لتأدیب العون المتعاقد: المبحث الثاني

.107، ص قكمال حماوي، مرجع ساب- 1
.5، مرجع سابق، ص 03-06الأمر - 2
مذكرة ماستر، تخصص قانون اداري، جامعة ،)مسؤولیة الموظف تأدیبیا عن أخطائه الوظیفیة(سي العابدي سامیة، -3

.44، ص 2016-2015محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
.135سورة النساء، الآیة - 4
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ب العون المتعاقد لنظام قانوني كغیره من الفئات الأخرى وتبرز فعالیة التأدیب أكثر یخضع تأدی
بالنظر الى مصدر السلطة التأدیبیة والمتمثلة في العلاقة التبعیة التي یخضع لها العون المتعاقد، هذا 

لالتزامات المقررة الخضوع ضبطه المشرع في النظام التأدیبي، واذا تم خرق العون المتعاقد لأي التزام من ا
له یتعرض للمساءلة التأدیبیة من خلال السلطة المختصة بالتأدیب، والتي تتجسد من خلال سلطة التعیین 

.واللجان التأدیبیة

ى سبیل الحصر لا توقع العقوبات كجزاء على العون المخالف للقوانین، والتي قام المشرع بترتیبها عل
طورة الفعل المرتكب من درجات متفاوتة فیما بینها حسب درجة خعلى سبیل المثال، والتي صنفها الى 

حیث الشدة، هذا ما سنتطرق له في هذا المبحث بشيء من التفصیل، من خلال تقسیمه الى مطلبین، 
.المطلب الأول مراحل تأدیب العون التعاقد، المطلب الثاني، الضمانات التأدیبیة للعون المتعاقد

:یب العون المتعاقدمراحل تأد: المطلب الأول

الاختصاص بتوقیع تقوم عملیة التأدیب على ضرورة احترام سلطة التعیین، باعتبارها صاحبة
العقوبات التأدیبیة على الأعوان المتعاقدین لمختلف الاجراءات القانونیة المنصوص علیها في القانون 

، ولتفصیل أكثر تم المتعاقدینلتأدیب الأعوان308- 07الأساسي للوظیفة العامة والمرسوم الرئاسي 
التطرق الى صور السلطة التأدیبیة في الفرع الأول، أما الفرع الثاني یتضمن اجراءات تأدیب العون 

.المتعاقد

صور السلطة التأدیبیة: الفرع الأول

تختلف الأنظمة التأدیبیة في تحدید السلطة المختصة بالتأدیب، وهو اختلاف قد یكون جوهریا، حیث 
ذر القول بوجود تطابق كامل بین نظام تأدیبي معمول به في دولة ونظام تأدیبي مطبق في دولة یتع

أخرى، وعلى الرغم من اختلاف قوانین الدول فیما یتعلق بالسلطة المختصة بتوقیع العقوبات الا أنها عادة 
أخذ به المشرع لا تتعدى ثلاثة أنظمة، النظام القضائي والنظام شبه القضائي، وهو  النظام الذي

هذا الأخیر أعطى تسلیط الجزاء على العون المذنب للسلطة الرئاسیة، الا أنها مقیدة الجزائري، اذ نجد أن
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، حیث أنشأ بحینها هیئة استشاریة تجتمع كمجلس تأدیبي تستشیرها في 1في ذلك بما حدده القانون
:العناصر الآتیة، وعلیها قسمنا الفرع الى 2العقوبات الجسیمة وتتقید برأیها

السلطة الرئاسیة: أولا

یبي اسناد وظیفة التأدیب بصورة مباشرة النظام الرئاسي في المجال التأدیقصد بالسلطة الرئاسیة او
في تقریر مدى جسامة خطأ ق، أي أن السلطة الرئاسیة في هذا النظام لها الح3الى سلطة التعیین وحدها

.4ا بصورة مستقلة عن مشاركة أي جهة أخرى ولو بصفة استثنائیةالموظف ومقدار العقوبة التي یستحقه

وتختص السلطة الرئاسیة في توقیع الجزاء التأدیبي على العون المقترف للخطأ،  وذلك بمناسبة 
اخلاله بالواجبات المرتبطة بالوظیفة، وعلیه فقد منح المشرع الجزائري السلطة الرئاسیة سلطة التأدیب، 

« بقولها 308- 07من الأمر الرئاسي 62طبقا لنص المادة 5أ فاعلیة العمل الاداريمحاولا تجسید مبد
أن أعلاه ویجب60تصدر السلطة الاداریة المختصة العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في المادة 

« والتي نصت على أنه 03-06من الأمر 162المادة لهاوالتي تقاب،»تبرز وتبلغ الى المعني بالأمر
من نفس الأمر في فقرتها 165، والمادة »تتخذ الاجراءات التأدیبیة السلطة التي لها صلاحیات التعیین 

السلطة التي لها صلاحیات التعیین بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من تتخذ« الأولى التي نصت على 
التي 133- 66من الأمر 45، وتقابلها المادة »...الدرجة الأولى والثانیة بعد حصولها على توضیحات

.»...السلطة التأدیبیة هي من اختصاص السلطة التي لها حق التعیین وتمارسها عند اللزوم« تنص على 

:6ویجد النظام الرئاسي مبرراته ومزایاه فیما یلي
یعد التأدیب مظهر من مظاهر السلطة الرئاسیة التي یمارسها الرئیس الاداري على مرؤوسیه - 

ؤول الأول على حسن سیر العمل داخل المرفق العام وتطبیقا لمبدأ تلازم السلطة باعتباره المس
.والمسؤولیة

بدون طبعة دیوان المطبوعات ، 133-66النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا للأمر سعید بوشعیر، - 1
.111، ص 1991الجامعیة، الجزائر، 

.37رحماوي، مرجع سابق، ص كمال - 2
.35كباسي انتصار، عزوز آمنة، مرجع سابق، ص - 3
.355- 354عمار عوابدي، مرجع سابق، ص ص - 4
.52دریس كریمة، مرجع سابق، ص - 5
.113- 112سعید بوشعیر، مرجع سابق، ص ص - 6
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تعد الادارة السلطة الوحیدة القادرة على الكشف على المخالفة والالمام بالتكییف الصحیح لها بحكم - 
للرقابة اقترابها من الظروف المحیطة بالعمل الاداري، كما ان مباشرة السلطة التأدیبیة تخضع 

.القضائیة

ما ما یعاب على النظام أنه یمكن للرئیس الادري التعسف وذلك بتوقیع عقوبات لا تتناسب مع أ
ضافة الى تخاذل الرؤساء على اتخاذ الاجراءات التأدیبیة یرتكبها الأعوان المتعاقدین، بالإالتيالأخطاء 

.1یؤدي الى ضعف السلطة الرئاسیة

نظام القضائي الذي یتمثل دوره في حصر السلطة الرئاسیة في توجیه بالاضافة الى ما یسمى بال
الاتهام للموظف دون توقیع العقاب علیه، أین یتم انشاء محاكم تأدیبیة تتولى تقدیر مدى اعتبار الأفعال 

ة المنسوبة للموظف وتوقیع العقوبة علیه او القضاء ببراءته، كما قد تنشأ هیئة تقوم برفع الدعاوى التأدیبی
، حیث یكون شأن الجزاء التأدیبي هو ذات شأن الحكم القضائي، 2وتتولى الادعاء أمام المحاكم التأدیبیة

.3فكلاهما یصدر عن جهة قضائیة

ضائي الذي یعتبر نظاما رئاسیا في جوهره ومضمونه وهو صورة من نظام القالى جانب النظام شبه 
ظل هذا النظام من اختصاص السلطة الرئاسیة، الا أنه فيلرئاسي، وذلك ان سلطة توقیع الجزاءالتدرج ا

یتعین على هذه السلطة قبل اتخاذ الجزاء استشارة هیئة معینة للنظر في الاجراءات واقتراح الجزاء، 
الهیئة، حیث یكون رأیها الزامیا ولیس وكقاعدة عامة قد لا یفید هذا الاقتراح السلطة الرئاسیة باحترام رأي

الجزاء یید بهذا الرأي لمصلحة الموظف كتخفیفغم من أنه یجوز للسلطة الرئاسیة عدم التقاستشاریا بالر 
.4دون تشدیده

بلد معین تنتمي حتما يالاشارة الى أن هذه التقسیمات لا تعني ان السلطة التأدیبیة، فدرهذا وتج
نظمة السابقة، فقد یجمع الى واحد فقط من بینها، فالغالب أن یجمع التشریع بین أكثر من واحد من الأ

.112المرجع السابق، ص - 1
، 54سي العابدي سامیة، مرجع سابق، ص - 2
.451، ص 1973عن محمد سلیمان الطماوي، مبادئ القانون الاداري، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، نقلا
.80أحمد بوضیاف، مرجع سابق، ص - 3
.22مرجع سابق، ص ، زعال امیرة، - 4

، ص 1998سنة نشر والتوزیع، عمان خالد الزعبي، القانون الاداري، بدون رقم طبعة، مكتبة دار الثقافة لل: نقلا عن
243 -244.
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المشرع بین النظامین الرئاسي والشبه قضائي كأن یترك للادارة سلطة توقیع بعض الجزاءات ویلزمها 
.1أي الهیئة الأخرى مثلما فعل المشرع الجزائري،الجزاءبالنسبة الى ما عداها، أن تستطیع قبل توقیع

:اللجنة التأدیبیة متساویة الأعضاء: ثانیا

مشرع الجزائري بعد الاستقلال العمل بقانون الوظیفة العمومیة الفرنسي الى حین صدور الأمر أبقى ال
المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، الذي أنشأ ما یسمى باللجان المتساویة الأعضاء 133- 66

ت والهیئات دارات والمصالح والجماعات المحلیة والمؤسساتحدث بالإ« 13وذلك ما جاء في نص المادة 
لجنة او عدة لجان متساویة الأعضاء یمكن استشارتها في المسائل الفردیة التي تعني ... العمومیة
یحدد اختصاص وتشكیل وتنظیم وسیر اللجان « ، وجاء في الفقرة الثانیة من نفس المادة »...الموظفین

، المحدد 102-84رقم ، وهذا ما ادى الى صدور المرسوم »بموجب مراسیم....المتساویة الأعضاء
مر أخرى الأوالاختصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها بالاضافة الى المراسیم و 

:لتنظیم وتحدید اختصاصات سیر هذه اللجان ونذكر منها
 الذي یحدد كیفیات تعیین ممثلین عن الموظفین في اللجان المتساویة 11-84المرسوم رقم

.3الأعضاء
ل المؤسسات والادارات العمومیةعماي النموذجي لسالمتضمن القانون الأسا59- 85رسوم رقم الم.
 المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة03-06الأمر.

ن بین هیئات وأجهزة الوظیفة العمومیة التي تتواجد الى جانب موتعد اللجنة المتساویة الأعضاء 
والمجلس الأعلى للوظیفة العمومیة، وهي لجان وهیاكل ) التقنیةلجان الطعن، اللجان(اللجان الأخرى 

.4تتمتع بصفة التمثیل وتتوفر على هامش من الصلاحیات والاختصاصات

بالاضافة الى أن هذه اللجان تعتبر من الهیئات الاداریة الاستشاریة الدائمة في النظام الاداري 
.5ري على مستوى الوظیفة العامةئالجزا

.276محمد الاحسن، مرجع سابق، ص - 1
، الذي یحدد اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلها 1984جانفي 14مؤرخ في 10- 84المرسوم رقم -2

.1984جانفي 17الصادرة في 3وتنظیمها وعملها، جریدة رسمیة عدد 
، الذي یحدد كیفیات تعیین ممثلین عن موظفین اللجان المتساویة 1984جانفي 14المؤرخ في 11-84المرسوم رقم - 3

.1984جانفي 17الصادرة في 3، جریدة رسمیة عدد الأعضاء
.358سعید مقدم، مرجع سابق، ص - 4
.302أحمد بوضیاف، مرجع سابق، ص - 5
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شارة الى أن تدخل اللجنة الاداریة المتساویة الأعضاء في المجال التأدیبي، یكون عندما وتجدر الا
من الأمر 165ف السلطة التأدیبیة الخطأ من الدرجة الثالثة والرابعة حسب ما نصت علیه المادة نتص
ثالثة تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجة ال« بقولها 03- 06

.»...بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الاداریة المتساویة الأعضاء المختصة........والرابعة

:ءتأدیبیة استشاریة متساویة الأعضاتشكیل اللجنة ال-أ

نصت حیث وتضم اللجان المتساویة الأعضاء عددا متساویا من ممثلي الادارة وممثلي الموظفین، 
تحدث لجان للموظفین في المؤسسات والادارات العمومیة « لى أنه ع59- 85من المرسوم 11المادة 

ي وتتكون هذه اللجان من عدد متساوي بین ممثل... تبعها من المؤسسات والهیئات العمومیة الأخرىیوما 
على 10-84من المرسوم رقم 3، أما المادة »ثلین ینتخبهم الموظفون المؤسسة او الادارة المعنیة ومم

اللجان المتساویة الأعضاء عدد متساویا من ممثلي الادارة والممثلین الذین ینتخبهم الموظفون تشمل « انه 
المتساویة تنشأ اللجان الاداریة« التي نصت على 03- 06من الأمر 63، بالاضافة الى نص المادة »

ممثلین منتخبین ، تتضمن هذه اللجان بالتساوي ممثلین عن الادارة و .....الأعضاء حسب الحالة لكل رتبة
.»...عن الموظفین

سنوات ویمكن تجدید عضویته، كما یمكن تقصیر مدة العضویة أو 3یعین أعضاء اللجان لمدة 
الدولة للوظیفة العمومیة كاتب بعد موافقة يالمعناو تطویلها بناء على قرار من الوزیر او الوالي 

.1والاصلاح الاداري

یوم على الأقل قبل 15أشهر على الأكثر و4اللجان خلال دید هذهجوتجدر الاشارة الى وجوب ت
یتوجب على السلطة المعنیة فإنه انونیة، وفي حالة تمدید عهدة هاته اللجان، تاریخ انتهاء عهدتها الق

للمصالح المركزیة ان تراسل السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة من أجل الحصول على موافقة صریحة، 
.2یرة تقع جمیع مداولات هذه اللجان تحت طائلة البطلانوفي غیاب هذه الأخ

.89، مرجع سابق، ص 10-84من المرسوم 5المادة - 1
، المتعلق باللجان 2003ماي 17عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، المؤرخ في الصادر 3المنشور رقم - 2

.المتساویة الأعضاء للمؤسسات والادارات العمومیة المحلیة
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تترأس اللجنة الاداریة المتساویة الأعضاء السلطة الموضوعة على مستواها او ممثل عنها ویختار 
.1من بین الأعضاء المعینین بعنوان الادارة

قانونیة نذكر ونظم المشرع الجزائري اختصاص اللجنة المتساویة الأعضاء في العدید من النصوص ال
:منها

یكون الرجوع الى اللجان المتساویة الأعضاء في « التي تنص 10-84من المرسوم 9المادة - 
.»...الطابع الفردي ذات جمیع 

تنظر لجان الموظفین في جمیع « التي تنص على 59- 85من المرسوم 2فقرة 11المادة - 
.»...القضایا ذات الطابع الفردي التي تهم الموظفین

ستشار اللجان الاداریة المتساویة الأعضاء في ت« التي تنص على 03- 06من الأمر 64مادة ال- 
المسائل الفردیة التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین وتجتمع زیادة على ذلك كلجنة ترسیم 

.»وكمجلس تأدیب 

ن تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیی« التي تنص على 03- 06من الأمر 165المادة - 
عة بقرار مبرر بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الاداریة بالعقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرا

.»المتساویة الأعضاء المختصة 

أن المشرع وحمایة منه لفئة الأعوان المتعاقدین استحدث لجنة لاهذا فیما یخص الموظف العام، إ
جویلیة 19ذه الفئة، وذلك بصدور القرار المؤرخ المؤرخ في تأدیبیة استشاریة متساویة الأعضاء خاصة له

.الذي یحدد تشكیلة هذه اللجنة وكیفیات تعیین أعضائها20082

، اذ تنشأ لجنة تأدیبیة استشاریة 308- 07من المرسوم 66- 65- 64تنادا الى المواد سوالذي صدر ا
ات المركزیة والمصالح غیر الممركزة متساویة الأعضاء، مختصة ازاء الأعوان المتعاقدین لدى الادار 

.08، مرجع سابق، ص 03- 06من الأمر 63المادة - 1
المتساویة الأعضاء للأعوان ، الذي یحدد تشكیلة اللجنة التأدیبیة الاستشاریة 2008جویلیة 19قرار مؤرخ في - 2

.53ص ، 2008سبتمبر 14مؤرخة في 52جریدة رسمیة عدد المتعاقدین وكیفیات تعیین أعضائها وسیرها، 
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التابعة لها والجماعات الاقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومیة ذات 
.1مي والتكنولوجيلالطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الع

:2وممثلي الأعوان المتعاقدین، اذ تتشكل منوتشمل هذه اللجان عددا متساویا من ممثلي الادارة 

.من الأعضاء الاضافیینيثلاثة أعضاء دائمین بعنوان ممثلي الادارة وعدد مساو - 

.3من الأعضاء الاضافیینيممثلي الأعوان المتعاقدین وعدد مساو ن اثلاثة اعضاء دائمین یعنو - 

لأعضاء ممثلي الادارة الدائمین، ویعین رئیس اللجنة من قبل السلطة الاداریة المختصة من بین ا
بمقرر من السلطة المختصة لعهدة ) سواء ممثلي الادارة أو ممثلي الأعوان المتعاقدین(ویعین الأعضاء 

.4مدتها سنة واحدة ویمكن تجدید العضویة للعضو الذي انتهت عهدته

:تنظیم وسیر عمل اللجنة التأدیبیة استشاریة متساویة الأعضاء- ب

بناء على استدعاء من رئیسها، وعلیها أن تعد نظامها الداخلي الذي لا یكون ساریا الا جنةلتجتمع ال
بعد مصادقة السلطة الاداریة المختصة، أما كتابة اللجنة فیكلف بها عضو یمثل الادارة، ویحرر بعد كل 

نیة في ثارة الجلسة محضر، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في أول اجتماع للجنة فإنها تجتمع للم
.5الیومین الموالیین، وذلك مهما یكن عدد الأعضاء الحاضرین

اء الحاضرین، وفي حالة عدم توافق الأعضاء في المسألة عضبدي اللجنة رأیها بأغلبیة الأتیجب ان 
نتخاب الذي یكون بالاقتراع السري، وفي حالة تعادل الأصوات یرجح صوت لإالمعروضة یلجؤون الى ا

.الرئیس

عد اجتماع اللجنة تستمع للعون المخطئ، بعدها تبدي رأیها في العقوبة المقترحة بناءا على تقریر ب
.6یوما ابتداءا من تاریخ اخطارها15مفصل من السلطة الاداریة المختصة في أجل 

.54، مرجع سابق، ص 2008جویلیة 19من القرار المؤرخ في 02المادة - 1
.54، مرجع سابق، ص 03المادة - 2
.لا یشاركون في الاجتماع الا اذا تخلفوا أعضاء دائمین متغیبینمع الاشارة الى أن الأعضاء الاضافیین -3

.54مرجع سابق، ص ،2008جویلیة 19قرار مؤرخ في،5المادة - 4
,54ص.، المرجع نفسه9، 8، 7، 6المواد - 5
.5ص،المرجع نفسه،2008جویلیة 19القرار مؤرخ في ،11- 10المواد - 6
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یمكن اتخاذ التوقیف كإجراء تحفظي بناءا على مقرر من طرف السلطة الاداریة المختصة ابتداءا من 
، واذا كان الخطأ المرتكب من قبل العون المتعاقد یشكل خطأ جسیم ارتكب أثناء أو 1یخ معاینة الخطأتار 

بمناسبة ممارسة نشاطه، یمكن أن یترتب علیه عقوبة فسخ العقد، حیث تستدعي السلطة الاداریة 
یوما 20خلال 2المختصة العون المتعاقد لیمثل أمام اللجنة التأدیبیة الاستشاریة المتساویة الأعضاء

للمثول أمامها، ابتداءا من تاریخ معاینة الخطأ وذلك بناء على تقریر مفصل تعده السلطة الاداریة 
.3ترسله الى اللجنة التأدیبیةالمختصة

، وذلك بعد تبلیغه 4قوة القاهرة المبررةلصیا أمام اللجنة الا في حالة اویتعین على العون المثول شخ
، وفي حال 5یوما على الأقل15للجنة برسالة موصى علیها مع وصل استلام قبل بتاریخ مثوله أمام ا

.6تغییبه دون سبب مقبول ومبرر قانونا فإن الدعوى التأدیبیة تأخذ مجراها

التالیة لمثوله أمام اللجنة ضده في ثلاثة أیامالمتخذة ویبلغ العون المتعاقد المخطئ بقرار العقوبة 
تساویة الأعضاء، وعلى أعضاء اللجنة المحافظة على السیر المهني فیما یخص دیبیة الاستشاریة مالتأ

حداث والوثائق التي اطلعوا علیها بحكم عضویتهم في اللجنة، وكل اخلال بهذا الالتزام یشكل خطأ كل الأ
ل بقا للتنظیم المعمو لإضافة الى تعرضهم لعقوبات تأدیبیة طجسیم قد یترتب علیه الاقصاء من اللجنة با

.7به

وتجدر الاشارة الى عنصر مهم وهو مدى الزامیة رأي اللجنة التأدیبیة الاستشاریة متساویة الأعضاء 
تعد الآراء التي تدلي بها اللجان « 8منه والتي تنص على 10في المادة 10- 84فالرجوع الى المرسوم 

داب التلقائي أو الانت:فیها طابعا الزامیايتكتسالمتساویة الأعضاء استشارة الا في الحالات الآتیة التي

.مرجع نفسه، 12المادة - 1
54، مرجع نفسه ،ص 13مادة ال- 2
.54، مرجع سابق، ص 2008جویلیة 19من القرار المؤرخ في 14المادة - 3
.55، مرجع سابق، ص 17المادة - 4
.مرجع نفسه، 18المادة - 5
.55، مرجع نفسه، ص 19المادة - 6
.مرجع نفسه، 21- 20المواد - 7
.90، مرجع سابق، ص 10-84من المرسوم 10المادة - 8
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تقرر «التي تنص على 59- 85من المرسوم 127، والتي تقابها المادة »...اللذان النقل الاجباري 
.1»التي لها صلاحیة التعیین عقوبات الدرجة الثالثة، بعد موافقة لجنة الموظفین السلطة 

في 03- 06للسطلة التأدیبیة، لكن بالرجوع للأمر ج من المادتین أعلاه ان رأي اللجنة ملزمنستنت
تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة «2منه165المادة 

، ویتضح لنا أن رأي »بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الاداریة المتساویة الأعضاء المختصة
-07تشاري فقط لا أكثر، ولیس رأي الزامي بل هو مجرد اجراء الزامي، أما عن المرسوم اللجنة رأي اس

.المشرع لم یشر ولو بطریقة غیر مباشرة أن رأي هذه اللجنة ملزم او استشاري فقطنفنجد أ308

:اجراءات تأدیب العون المتعاقد: الفرع الثاني

ة، فالقرارات التأدیبیة تعد الوسیلة الناجحة لحمایة تخضع القرارات الاداریة التأدیبیة لمعاییر موضوعی
.حقوق الموظفین الخاضعین لها، وفي نفس الوقت ضمانة لحمایة مبدأ المشروعیة، وصیانة لدولة القانون

:مراحل وشروط توقیع العقوبة: أولا

كون حسب ، فإن تحدید هذه العقوبة التأدیبیة ی3083- 07من المرسوم الرئاسي 61وفقا لنص المادة 
حسب درجة جسامة الخطأ، ووفقا للظروف التي تم فیها ارتكابه للخطأ، حیث أن السلطة المختصة 

على تبریر القرار، وتبلیغه للمعني في أجل لا یتعدى ثمانیة أیام، وهذا وفقا مجبورةباصدار قرار العقوبة 
ها اتخاذ القرار فیما یخص یمكن لالمرسوم السابق الذكر، كما أنه من نفس634، 62لأحكام المادتین 

فسخ العقد دون الاشعار المسبق للمعني، أو التعویض الا بعد مثول العون أمام اللجنة التأدیبیة 
بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، الاستشاریة المتساویة الأعضاء، حیث تحدد تشكیلتها 

.665وهذا ما تم النص علیه في المادة 

.354، مرجع سابق، ص 59-89من المرسوم 127المادة - 1
.15، مرجع سابق، ص 03-06من الأمر 165المادة - 2
.23، مرجع سابق، ص 308- 07المرسوم - 3
.23، مرجع سابق، ص 308- 07المرسوم - 4
.23، مرجع سابق، ص 308-07من المرسوم 66المادة - 5
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حق العون المتعاقد الاطلاع على ملفه التأدیبي في حالة صدور اجراء تأدیبي في حقه، كما أنه من
لكل عون متعاقد صدر في حقه « 65كما یمكن الاستعانة بمدافع یختاره، وهو ما أكدت علیه المادة 

ان اجراء تأدیبي یمكن أن یترتب علیه فسخ عقده، الحق في الاطلاع على ملفه التأدیبي، كما یجوز له
.1»یستعین بمدافع یختاره بنفسه 

یوقف العون المتعاقد فورا عندما یكون محل متابعات جزائیة « نصت على 672ضافة الى المادة بالإ
لا تسمح ببقائه في منصبه، ولا تسوى وضعیته الاداریة الا بعد أن یصبح الحكم المترتب على المتابعات 

ني أثناء مدة التوقیف أي راتب ما عدا المنح ذات الطابع العائلي ، الجزائیة نهائیا، ولا یتقاضى العون المع
من نفس 683في هذه الحالة لا یتقاضى العون المعني أثناء مدة التوقیف أي راتب ، كذلك المادة 

المرسوم الرئاسي التي تنص على حالة فسخ العقد دون اشعار مسبق، أو تعویض، وهذا في حالة الغیاب 
تالیة دون مبرر، وهذا ما یترتب عنه اهمال المنصب، ولكن هذا الاجراء یكون بعد اعذاره أیام مت10لمدة 
.مرتین

عون یفقد المرتب باستثناء المنح ذات الطابع العام، فالبالتالي هناك اختلاف بالنسبة لاجراء التوقیف، 
م على ملفه التأدیبي أما الموظف العمومي یتقاضى نصف مرتبه، اضافة الى امكانیة اطلاع الموظف العا

بمجرد تحریك الدعوى التأدیبیة، على عكس العون المتعاقد لا یكون له هذا الحق الا بعد صدور القرار 
.التأدیبي

فالعقوبة التأدیبیة للعون المتعاقد تختلف بعض الشيء عن عقوبة الموظف العام، بناء على ذلك 
:قدیمكن استنتاج العناصر التي یختص بها العون المتعا

، ولابد ان تكون بسیل 308- 07من المرسوم 60العقوبة منصوص علیها من خلال المادة - 
.الاداري ان یتعداهاالحصر، فلا یجوز للرئیس

.الواجبات الوظیفیة للعون المتعاقدتكون العقوبة التأدیبیة بسبب مخالفة- 

.23، مرجع سابق، ص 308-07من المرسوم 65المادة - 1
.23، مرجع سابق، ص 308-07من المرسوم 67المادة - 2
.24، مرجع سابق،، ص 308- 07المرسوم- 3
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ائیة، وتوقع من عقوبة الجنالعقوبة التأدیبیة توصف على أنها اجراء تأدیبي بالتالي تختلف عن ال- 
.صدارها، وأساسها خطأ وظیفيالسلطة المختصة بإ

:الرقابة على اجراءات اصدار القرار التأدیبي: ثانیا
تتمثل في رقابة العقوبات التأدیبیة التي أفرغت في شكل قرار تأدیبي مع مدى تناسب القرار التأدیبي 

.والخطأ الذي وقع وفقا لمبادئ المشروعیة

:بة على تناسب القرار التأدیبيالرقا-أ
الأصل أن تقف رقابة القضاء الاداري عند حد التحقق من الوجود المادي للوقائع التي اتخذتها هذه 
السلطة أساسا لقرارها وصحة التكییف القانوني لهذه الوقائع، وعدم مخالفة محل القرار للقواعد القانونیة، 

رة السبب وتقدیر مدى التناسب بینه، وبین الاجراء المتخذ ودون ان یتعدى ذلك للبحث في اهمیة وخطو 
على أساسه، أي محل هذا القرار الاداري ومضمونه، لأن القاضي الاداري بهذا التصدي یكون قد خرج 

.على مقتضى وظیفته

استقر القضاء الاداري على الاعتراف للادارة بسلطة تقدیر الملائمة بین أهمیة الحالة، والخطورة 
ه القاعدة في كثیر من ذه حیالها، ومع ذلك فإن القضاء لم یتخذ هذخمة عنها، والتصرف الذي تتالناج

زام الادارة بمراعاة التناسب بین الوقائع المبررة لاتخاذ القرار الاداري، ومحل تى فیها ضرورة الالحالات، رأ
یة العامة التي یتوجب على المبادئ القانونمبدأ التناسب في هذه الحالات من القرار تأسیسا على أن

دون حاجة الى وجود نصوص صریحة تتضمنها، وبذلك یمتد عمل الادارة الالتزام بها في تصرفاتها
القاضي الاداري الى الرقابة على مدى تحقق هذا التناسب، دون ان یتجاوز حدود وظیفته كقاضي 

، وأحد المبادئ القانونیة العامة، محل القرار الاداريین بمشروعیة، حیث یقتصر بحمله على المطابقة 
.1وهو مبدأ التناسب

:التناسب في تقدیر الجزاء- 1

المسلم به أن السلطة الاداریة تمارس اختصاصا تقدیریا عند اختیار العقوبة المناسبة، والعیب الملازم 
قدیري الا لاستعمال السلطة التقدیریة هو اساءة استعمال السلطة، فلا رقابة على ممارسة الاختصاص الت

.اذا ثبت هذا العیب

.71مرجع سابق، ص دلیلة بشتة، حملاوي رشیدة،- 1
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وقد بینت المحكمة العلیا هذا الأصل في أحكامها وأخذته دوائر القضاء الاداري في بعض محاكم 
قضت بأن هذه الحریة التي تتمتع بها السلطات ن المحكمة العلیا عدلت عن رأیها و الاستئناف، غیر ا

.1الخاضعین لنظام التأدیبالتأدیبیة قد تمثل خطرا حقیقیا للموظفین او لغیرهم من

مبدأ التناسب وان كان لم یستقر بعد في القضاء الاداري الا أن هذا الأخیر اخذ ببعض أحكام 
سب في مجال القرارات التأدیبیة أسوة بالقضاء الفرنسي، والمصري، فراقب مجلس ومبادئ نظریة التنا

ن احكام القضاء الاداري في هذا الصدد، ما تم الدولة الجزائري تناسب الجزاءات التأدیبیة مع الوقائع، وم
وزیر العدل، المجلس الأعلى (، ضد )قضیة س(الحكم به في القضیة المعروضة بالمحكمة العلیا 

).للقضاء

بسبب ارتكابه حسب الوزیر أفعالا ماسة بمهنة القاضي، وكان ) س(فقد تم في هذه القضیة عزل 
منتها احدى مقتضیات القانون الأساسي للقضاء وتمنع لة أولى تضاءعلى القاضي الجواب على مس

.الطعن بأي طعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء

ن الطعن من اجل تجاوز السلطة موجود حتى أب(وقررت المحكمة العلیا تبعا للاجتهاد القضائي سابق 
كن للمقتضیات المقررة للقانون احترام المشروعیة، وأنه لا یمبدون نص، ویستهدف طبقا للمبادئ العامة 

من القانون الأساسي حرمان الطاعن من الطعن من أجل تجاوز السلطة المفتوح به في 99من المادة 
. )العامة للقانونار المجالات الأخرى عملا بالمبادىهذا المجال على غر 

هل تكون الإدارة كما كان مطلوبا، بالتالي هو أولا مراقبة مدى توفر الخطأ أي القیام برقابة عادیة، و 
قد قدرت الأفعال تقدیر معقولا یبرر هذا القرار؟) س(باتخاذها قرار یقضي بعزل 

.2إن جواب المحكمة العلیا تمثل في إبراز عدم تناسب الجزاء النهائي مع الأخطاء المرتكبة

،  2002، مجلة مجلس الدولة، العدد، الجزائردارة، رقابة القاضي الاداري على السلطة التقدیریة للإفریدة ابركان، - 1
.40ص 
.40فریدة ابركان، مرجع سابق، ص - 2
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:التناسب والتعسف في استعمال السلطة- 2

ستعملت الإدارة سلطتها التي تستمدها من حق یتحقق التعسف في استعمال الحقوق الإداریة إذا ا
معینة بذاتها أن بین بصدد  واقعة مخول لها قانونا، مستهدفة الغایات التي شرع الحق من أجلها، وأن یت

.استعمال الحق في اتجاهه التقلیدي المشروع یحقق أضرارا، لا تناسب بین المصالح والأضرار

ولم تكن للإدارة لائحة جزاءات معتمدة للأخطاء التأدیبیة، مثال ذلك إذا ارتكب العامل خطأ معینا 
ن المعمول به فقها وقضاءا أن من حق الرئیس الاداري ان یختار العقوبة التي یراها إ، فوالجزاءات المقابلة

ر ختامناسبة، لكن من المنطق أن یكون بین الخطأ المرتكب، والجزاء الذي یوقع تناسبا معقولا، فإذا ا
داري توقیع أقصى العقوبات، الفصل مثلا مقابل ارتكاب العامل لجریمة تافهة لا تتم عن سوء الرئیس الا

.1نیة، كان هناك غلو في استعمال السلطة والحق

:خضوع القرار التأدیبي لرقابة المشروعیة- ب

.یخضع القرار للرقابة على عیب عدم الاختصاص والرقابة على مخالفة القانون

:م الاختصاصالرقابة على عیب عد- 1

موظف معین، أو جهة ادرایة محددة في اتخاذ قرار اداري ما، ة لالاختصاص هو الصلاحیة القانونی
تعبیرا عن ارادة الادارة، وتحدد هذه الصلاحیة بموجب أحكام القانون أو وفقا لمبادئه العامة، وذلك في 

ة اداریة أو لموظف معین، اذ حالة تخلي القانون عن تنظیم اختصاص اداري محدد، ولم یعهد به لجه
لاختصاص بطبیعته مع امثل هذه الأحوال الجهة او الموظف الذي یقف هذا في تتولى الاختصاص 

.2واجباته الوظیفیة

مجلة المنتدى الرقابة على تناسب القرار الاداري ومحله في دعوى الالغاء، عبد العالي حاحة، أمال یعیش تمام، - 1
.149القانوني، العدد الخامس، قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ص 

مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص ، )الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات التأدیبیة(ي، مایدي بسمة، روة عنابم- 2
.63، ص 2015قانون قضائي اداري، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، 



في الجزائرالفصل الثاني                                           النظام التأدیبي للأعوان المتعاقدین

~ 104 ~

وب عیب الاختصاص القرار الاداري اذا كان لا یدخل في حدود الامكانیات  القانونیة للشخص شی
أو من خلال التفویض، أو الحلول، وهذا ما ،القانونالذي أصدره، ویكون مصدر القرار مختص أما بنص

.031-06من الأمر 164، 162نص علیه المشرع الجزائري في المواد 

وعیب عدم الاختصاص الذي یشوب القرار التأدیبي یمكن أن یأخذ احدى الصورتین، فقد یكون عدم 
.الاختصاص جسیم، وقد یكون بسیطا

یه اغتصاب السلطة، وذلك اذا ما كان القرار الاداري صادر عیب عدم الاختصاص الجسیم یطلق عل
عن فرد لیس له أي صفة عامة، أو من سلطة اداریة في موضوع اختصاص احدى السلطتین التشریعیة 

.2او القضائیة

اما عیب الاختصاص البسیط یجعل من القرار باطلا، الا أنه لا یفقد القرار مقوماته، ویمكن ان 
.مرور المیعاد المحدد للطعن فیهبمن الالغاءیتحصن 

:الرقابة على مخالفة القانون- 2

یعرف عیب مخالفة القانون في القرار التأدیبي على أنه خروج السلطة التأدیبیة عن الأحكام 
الموضوعیة للقانون، حیث یكون القرار التأدیبي الصادر في حق الموظف العام معیبا من حیث موضوعه 

.ومضمونه، ومحله

فة القرار التأدیبي، تكون اما مخالفة لنص من نصوص القوانین او مخالفة في تطبیق القانون ومخال
قاعدة قانونیة معینة، فهو نص واللوائح، فالمخالفة المباشرة للقانون عندما تتغاضى الادارة عن فحوى 

، أو التعلیمات ة في قانون الوظیفة العمومیةدو یبیة عن تطبیق قاعدة قانونیة موجتجاهل السلطة التأد
.واللوائح الصادرة في المجال التأدیبي للوظیفة

والخطأ في تطبیق القاعدة القانونیة یظهر لدى مباشرة الادارة نشاطها القانوني وتطبیقاتها على حالات 
ي عند راعتلم لم ینص علیها القانون، أو دون مراعاة الشروط الضروریة التي حددها القانون، فالادارة 

.63، مرجع سابق، ص 03- 06الأمر- 1
اداري، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، تخصص قانون،)رارات التأدیبیةالرقابة القضائیة على الق(أوذینة عابدة، - 2

.9- 8، ص 2017-2016بوضیاف، الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة محمد
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اصدار القرار، وتكییفها مع الشروط فيللقرار التحقق من الوقائع المادیة التي استندت الیها اصدارها
.1القانونیة للوقائع حتى یبرر القرار

اما المخالفة غیر المباشرة تكون اما نتیجة خطأ في تفسیر القانون او خطأ في تطبیقه، خاصة في 
.2لمضمون القاعدة القانونیةئطاخر او تأویل قرار بناءا على  تفسیالغموض، حیث یصدر الحالة

بتاریخ 43308ومن الأمثلة نجد حكم الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا في القضیة رقم 
ضد كل من وزیر الداخلیة، ووالي الجزائر، حیث ألغت الغرفة الاداریة ) ب.ع(للسید 21/12/1985

الوالي كان مشوبا بعیب المخالفة الصریحة ، وذلك ان قرار16/04/1984قرار الوالي الصادر في 
.3والمباشرة لحجیة الشيء المقضى فیه

:عیب مخالفة الاجراء- 3

جراء القرار الاداري عامة التصرفات التي تتبعها الادارة وتقوم بها قبل اتخاذ القرار ، واصداره یقصد بإ
:اء نجدر ج، ومن أهم  حالات عیب الإ4نهائیا

.ري المقرر لاتخاذ واصدار القرارات الاداریةجراء الاستشامخالفة الإ- 

حالة مخالفة اجراءات التحقیق في القرارات الاداریة، والتي تتطلب اجراء التحقیق قبل اصدارها، - 
.مثل القرارات التأدیبیة

حالة مخالفة اجراء احترام حق الدفاع في القرارات الاداریة التي تتضمن عقوبات اداریة، كما هو - 
.5قرارات الاداریة التأدیبیةالحال في ال

.75-74، ص ، مرجع سابقسلماني منیر- 1
.363، ص 2007محمد الصغیر بعلي، القضاء الاداري، دعوى الالغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، - 2
الجزء الاداریة، نظریة الدعوىالنظریة العامة للمنازعة الاداریة في النظام القضائي الجزائري، عوابدي، عمار- 3
.527، ص 2006الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،2

.13أوذینة عابدة، مرجع سابق، ص - 4
، 2نظریة الدعوى الاداریة، الجزء ة الاداریة في النظام القضائي الجزائري، النظریة العامة للمنازععمار عوابدي، -5

.516، ص 1995دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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:الضمانات التأدیبیة للعون المتعاقد: المطلب الثاني

اذا أخل العون المتعاقد بالتزام من الالتزامات فإنه یخضع للمساءلة التأدیبیة من طرف السلطة 
الا بعد المختصة، وهذا الحق المخول لها مقید بما یتماشى والقوانین المطبقة،  فلا یجوز توقیع العقوبة 

ة للعون المتعاقد، وهذا ما منسوبالوقائع الثبوتها، بالتالي خضوع الجزاء التأدیبي للرقابة التي تثبت صحة
كرسه المشرع الجزائري في مختلف القوانین، ووضع الأسس التي تمر بها مختلف مراحل الاجراء التأدیبي، 

ل صدور العقوبة التأدیبیة أو بعد بء قوهي في نفس الوقت ضمانات للموظف، او العون المتعاقد، سوا
.صدورها

ضمانات سابقة للجزاء التأدیبي، وضمانات لاحقة : هاته الضمانات یمكن اجمالها من خلال عنصرین
.للجزاء التأدیبي

:الضمانات السابقة للجزاء التأدیبي: الفرع الأول

تعد كضمانة لتفادي تعسف منح القانون للعون المتعاقد في المجال التأدیبي عدة حقوق، والتي
الادارة، ومواجهة العون المتعاقد لما هو منسوب الیه من مخالفات، وتمكینه من حق الدفاع، وغیرها من 

.الضمانات المقررة له، وهو ما سنتناوله

:حق المواجهة واخطار العون المتعاقد: أولا

ض حقوقه، ومصالحه لتصرف یقصد بمبدأ المواجهة بصفة عامة تمكین الموظف المتهم الذي تتعر 
.1ما قد یؤثر في مركزه القانوني، أن یحاط به علما حتى یستطیع اعداد دفاعه

لا یمكن أن تسلط العقوبة الا بعد سماع العامل « وقد نص المشرع الجزائري صراحة على أنه 
.2»المعني، الا اذا رفض المثول وتمت معاینة ذلك قانونیا 

خطار حقا مكرس دیبي الذي أخذ به المشرع الجزائري، فإنه جعل من الإنظام التأالوبالرجوع الى 
یحق للموظف الذي تعرض الى « 03- 06من الأمر 167قانونا للموظف العام، استنادا لنص المادة 

، دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي والجزائري، )ضمانات الموظف العام في المجال التأدیبي(بوادي مصطفى، - 1
.106، ص 2014- 2013قانون عام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، الدكتوراه، تخصصأطروحة لنیل شهادة 

.1804، مرجع سابق، ص 302-82من المرسوم 64المادة - 2
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اجراء تأدیبي ان یبلغ بالأخطاء المنسوبة الیه، وأن یطلع على كامل ملفه التأدیبي في أجل خمسة عشر 
.1»دیبیة اء من تحریك الدعوى التأیوما ابتد) 15(

فیما یخص شكل الاخطار فإن المشرع الجزائري تجنب هذا الشكل من خلال نصه في التعلیمة رقم 
ة على ضرورة أن یكون الاخطار بواسطة برقیة توجه الى الرئیس كي یالخاصة بالاجراءات التأدیب072

شعار الي یعلمه برغبة الادارة على استلامه للإیسلمها الى الموظف المخطئ الذي یتعین علیه أن یؤكد 
.في معاقبته

نات في المسائل وهو نفس الاتجاه أخذ به القضاء المصري حیث یؤكد على أن الاخطارات والاعلا
.3خطار موصى مع علم الوصول، أي ضرورة مراعاة الشكلیة في الاخطارالتأدیبیة تكون بإ

امر ضروري في رحلة التحقیق او في مرحلة توقیع الجزاء فمواجهة الموظف بالتهم المنسوبة الیه 
.التأدیبي

ولا یجوز أن یفاجئ العون المخالف بالتهم لأول مرة أثناء مثوله امام اللجنة، بل لابد من اعلانه من 
یبلغ العون المعني بالقرار المتضمن « 308-07من المرسوم 63قبل، وهذا ما نصت علیه المادة 

هذا القرار، ویحفظ في ملفه أیام ابتداءا من تاریخ اتخاذ ) 8(یة في أجل لا یتعدى ثمانیة العقوبة التأدیب
.4»ير الادا

مهم یؤدي لعدم فاعلیة القرار واصدار عقوبة بغیر لإجراءالثفعدم الاخطار هو قرار باطل لعدم الامت
.وجه حق

.15، مرجع سابق، ص 03-06من المر 167المادة - 1
.اخلیة، الخاصة بالاجراءات التأدیبیة الصادرة عن وزارة الد1969ماي 07المؤرخة في 07التعلیمة - 2
.149، مرجع سابق، ص رحماويكمال- 3
.23، مرجع سابق، ص 308- 07المرسوم - 4



في الجزائرالفصل الثاني                                           النظام التأدیبي للأعوان المتعاقدین

~ 108 ~

:الاطلاع على الملف التأدیبي: ثانیا

- 07من المرسوم 65لعون المتعاقد حق الاطلاع على ملفه التأدیبي، المادة كفل المشرع الجزائري ل
لكل عون متعاقد صدر في حقه اجراء تأدیبي یمكن أن یترتب علیه فسخ عقده الحق في الاطلاع « 308

.1»على ملفه التأدیبي، كما یجوز له ان یستعین بمدافع یختاره بنفسه 

یر دفاعه بصورة مفیدة، وانما یجب الیه حتى یتمكن من تحضةتبلیغ العون بالتهم المنسوبفيلا یك
ایضا تمكینه من الاطلاع الكامل على ملفه التأدیبي كإجراء جوهري من اجراءات المواجهة حتى یتسنى 

.له تقدیم دفاعه

علومات المتعلقة بحالته ملكل عون متعاقد، یتضمن جمیع الخاصتقوم بفتح ملفةفكل ادار 
یفیة لیكون دلیلا على حسن او سوء سیرته التي تكون عاملا في تشدید او تخفیف العقوبة لوظواالشخصیة

.2حسب الأحوال

ثلهم مثل العون المتعاقد، وقد نص المشرع الجزائري على هذا الحق بالنسبة للموظف، أو العامل م
ة الموظفین یحق للموظف الذي یحال على لجن« 59- 85من المرسوم 129ل من خلال المادة وقد كف

.3»التي تجمع في مجلس تأدیبي، أن یطلع على ملفه التأدیبي فور الشروع في اجراء القضیة التأدیبیة 

اللجنة ثل أمام ان الموظف الذي یم« التي نصت على 133-66من الأمر 57ن المادة شأنه شأ
ى ملفه الشخصي وجمیع ع عللاالحق بمجرد الشروع في الدعوى التأدیبیة في الاطمتساویة الأعضاء له

.4»...الوثائق الملحقة به

وعلیه ضمانة الاطلاع على الملف التأدیبي هو حق تفرضه المبادئ العامة، فكیف لشخص الدفاع 
عن نفسه دون معرفته للأفعال المنسوبة الیه، فالاطلاع مرتبط بضمانة تأدیبیة هامة التي یتسنى بها 

.الدفاع عن حقه

.23، مرجع سابق، ص 308-07من المرسوم 65المادة - 1
.127عیر، مرجع سابق، ص شو سعید ب- 2
.354، مرجع سابق، ص 59-85من المرسوم 129المادة - 3
.553ص ، مرجع سابق،133- 66من الأمر 57المادة - 4
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:اعضمان حق الدف: ثالثا

الدفاع من الضمانات المقررة للموظف، والذي یتمثل بضرورة اخطار الموظف بما هو حق یعد مبدأ 
ذلك لدحض عتراضاته اما شفویا او كتابیا، و منسوب الیه من أفعال، وافساح المجال امامه لتقدیم دفوعه وا

الأساسیة التي یلجأ الیها ما هو منسوب الیه، وتقدیم دلیل براءته، ویعد حق الدفاع ایضا من الضمانات 
.1الموظفون للحد من السلطات الرئاسیة المطلقة وخشیة التعسف في استعمال الحق التأدیبي في مواجهتهم

:مظاهر الدفاع-أ

:تتجلى مظاهر الدفاع فیما یلي

:الاستعانة بمدافع- 1

كما یجوز له أن « 2الفقرة 65وهو حق خوله المشرع الجزائري للعون المتعاقد من خلال المادة 
.2»یستعین مدافع یختاره بنفسه

یجوز أن یستعین بمدافع یختاره، كما « على أنه 133- 66من الأمر 2فقرة 57ونصت المادة 
.3»یسوغ له أن یقدم أمام اللجنة المتساویة الأعضاء بیانات خطیة او شفهیة وأن یطلب حضور الشهود 

بالاضافة الى ما سبق ذكره في المواد السابقة فیما 03- 06من الأمر 2فقرة 169كما جاءت المادة 
یمكن للموظف تقدیم ملاحظات كتابیة او شفویة، او ان « یخص الحق في اختیار الدفاع، اذ نصت على 

.4»یستحضر شهودا، ویحق له ان یستعین بمدافع مخول أو موظف یختاره بنفسه 

موظف او العون المتعاقد المجال في الاختیار بین فیستنتج من هاته المواد، ان المشرع منح سواء لل
.مدافع مخول، او موظف یختاره بنفسه، وهذا الاختیار لم یكن موجودا في القوانین السابقة

.178مرجع سابق، ص ، ن، حسمحمد الأ- 1
.23، مرجع سابق، ص 308-07من المرسوم 65المادة - 2
.553، مرجع سابق، ص 133- 66من الأمر 57المادة - 3
.15، مرجع سابق، ص 03-06من الأمر 169المادة - 4
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:الطابع الحضوري- 2

دیبیة بالطابع الحضوري المقرر قانونا، ومع ذلك ءات الجزائیة تتصف الاجراءات التأشانه شأن الاجرا
ان تتم هذه الاجراءات یلتزم عدم وجود النص على حضور الموظف المتهم، فإنه فإنه وحتى في حالة 

ابع الحضوريجعل نظام تأدیب الموظفین مبدأ الطبحضوره، وذلك تطبیقا للمبادئ العامة للقانون، فقد 
للإجراءات هو الأصل، والاستثناء اجراءها دون حضور المتهم، اذ من المبادئ الأصولیة ان الاستثناء لا

.1یلجأ الیه الا عند الضرورة، كما لا یجوز التوسع في تطبیقه

ة التي ثطریق السماح له بتقدیم ملاحظات شفویة عن الحادنفسهوسماع الموظف ودفاعه عن
.... «59- 85من المرسوم 2رة قالف129استوجبت تأدیبه، أو حتى ملاحظات كتابیة حیث تنص المادة 

یبي او اما لجنة الطعن ان اقتضى الأمر أي توضیح كتابي أو شفوي أو ویمكنه ان یقدم أمام مجلس تأد
.2»....یستحضر شهودا

المجلس (ما یتضح من نص المادة ان الحضور الشخصي للمتهم یكون أمام لجنة الموظفین 
انه یجب على الموظف الذي یحال على اللجنة الاداریة المتساویة 03- 06ما یؤكد الأمر ، وهو )التأدیب

عضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي للمثول شخصیا، ویمكنه في حالة تقدیمه مبرر مقبول لغیابه ان الأ
.یلتمس من اللجنة المتساویة الأعضاء المختصة تمثیله من قبل مدافعه

ي استدعى بطریقة قانونیة، او في حالة رفض التبریر المقدم من ذوفي حال عدم حضور الموظف ال
، وهذا لا یقتصر حق حضور الموظف المتهم على عقوبات الدرجة الثالثة 3أدیبیةقبله تستمر المتابعة الت

مر بعقوبات الدرجة الأولى عة أي أمام المجلس التأدیبي فحسب، اذ یمكنه الحضور اذا ما تعلق الأابوالر 
تتخذ السلطة التي لها صلاحیات « 1فقرة 03-06من الأمر 165والثانیة، حیث نصت المادة 

العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة بعد حصلها على توضیحات كتابیة من .....التعیین
.4»المعني

.145قیقایة مفیدة، مرجع سابق، ص - 1
.354، مرجع سابق،، ص 59-85من المرسوم 129المادة - 2
.15، مرجع سابق، ص 03-06من الأمر 168المادة - 3
.15، مرجع سابق، ص 03-06من الأمر 165المادة - 4
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:احضار وسماع الشهود- 3

وسیلة مهمة للكشف عن الحقیقة في التحقیقات الاداریة، وتتمثل في تقریر الشخص، دو شهشهادة ال
لحقیقة في التحقیق الاداري، وهو من من معلومات تفید في كشف ادلائه بما یكون قد وصل الى علمه او 

الأمور الهامة التي تتصل بحق الدفاع، حق الموظف المتهم، سماع أي شهادة یراها تخدم وجهة النظر 
مجلس التأدیب سواء مدلاء بشهادته امالحق في أن یطلب استدعاء أي شخص لإالتي یدافع عنها، فله ا

.... یمكن للموظف « 169، وفي ذلك نصت المادة 1هكان من الموظفین او من غیرهم حتى یثبت براءت
.2»أن یستحضر شهودا 

:الضمانات اللاحقة للجزاء التأدیبي: الفرع الثاني

تعد الضمانات المقررة للموظف أو العون المتعاقد بعد صدور القرار المتضمن العقوبة التأدیبیة بمثابة 
له طیلة مراحل الاجراءات التأدیبیة السابقة، وأهمها الفرصة الأخیرة له اذا لم تسعفه الضمانات المقررة

، وهذا ما یسمى بالتظلم الاداري، 3حق التظلم من القرار الصادر ضده سواء لدى مصدر القرار او رئیسه
ویتبقى للعون المتعاقد سوى اللجوء الى آخر ضمانة وهو الضمانة القضائیة للطعن في القرار التأدیبي 

.و التعویضسواء بهدف الالغاء أ

:التظلم الاداري: أولا

من الضمانات القانونیة اللاحقة لتوقیع الجزاء التأدیبي، ضمانة التظلم الاداري، وعرف الفقه الاداري 
سلطة الاداریة المختصة لفض خلاف الالطلب أو الشكوى المرفوع من متظلم الى «الأخیر على أنه  هذا 

.4»ادارياو نزاع ناتج عن عمل قانوني او مادي او

التظلم الاداري هو الالتماس أو الشكوى التي یقدمها أصحاب الصفة « كما عرفه عمار عوابدي بقوله 
لغاء أو اداریة بعدم الشرعیة، ومطالبین بإوالمصلحة الى السلطات الاداریة طاعنین في قرارات وأعمال 

دار الطبعة الأولى،الشرعیة الاجرائیة في التأدیب الرئاسي والقضائي للموظف العام، عبد العزیز عبد المنعم حلیفة، - 1
.179- 178ص،2006الفكر، الاسكندریة، 

.16، مرجع سابق، ص03-06من الأمر 169المادة - 2
مذكرة لنیل اجازة ، )نظام التأدیب في التشریع الجزائري في ضوء تشریع العمل والوظیف العمومي(تدرانت نرجس، - 3

.38، ص 2008- 2005المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، دفعة السادسة عشر، 
.62، ص 2001دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،قانون المنازعات الاداریة، رشید خلوفي، - 4
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یة النزاع حول الجزاء التأدیبي حیث ، وهو بذلك وسیلة ودیة لتسو 1»سحب او تعدیل هذه الأعمال الاداریة 
:، والتظلم الاداري نوعان2قد یؤدي للاستجابة له جزئیا او كلیا

:التظلم الولائي-أ

رض اعادة بطلبه الى السلطة مصدرة القرار بغالمقصود بالتظلم الولائي هو ان یتقدم صاحب الشأن 
سب ما تملكه السلطة الاداریة من صلاحیات النظر فیه، اما بالالغاء او التعدیل او استبداله بآخر وذلك ح

.3في هذا الشأن

التظلم الذي یقدم الى السلطة الاداریة التي أصدرت القرار الاداري «وعرفه رشید خلوفي بقوله هو
.4»محل التظلمالمتظلم فیه او السلطة الاداریة التي قامت بالعمل المادي 

:التظلم الرئاسي- ب

مه ذوي الشأن أمام السلطة الاداریة الرئاسیة التي تعلو وترأس من وهو التظلم الذي یرفعه ویقد«
متظلم منها، وذلك بصورة شكوى، مطالبة هذه السلطات الاداریة الأصدر القرارات الاداریة المطعون فیها و 

لالغاء الرئاسیة بالتدخل ومراقبة الأعمال والقرارات الاداریة الولائیة رقابة رئاسیة بواسطة سلطة التعدیل او ا
.5»لهذه القارات أو سحبها

في سلم تدرج هرم النظام اتهونظرا لكون التظلم الاداري الرئاسي یتم أمام سلطات اداریة نهائیة وب
.6وأصلاالاداري في ادولة أو في المنظمة الاداریة، فإنه هو التظلم الاداري الذي یعتد به قانونا

.540مرجع سابق، ص النظریة العامة للمنازعات الاداریة في النظام القضائي الجزائري،عمار عوابدي، - 1
صدارات القانونیة، ولى، المركز القومي للإالطبعة الأاجراءات تأدیب الموظف العام، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -2

.671، ص 2008القاهرة، 
.310سلیم جدیدي، مرجع سابق، ص - 3
دیوان ، )شروط قبول الدعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل(قانون المنازعات الاداریة رشید خلوفي، -4

.62، ص 1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.368مرجع سابق، ص لنظریة العامة للمنازعات الاداریة في النظام القضائي الجزائري، اعمار عوابدي، - 5
.368المرجع نفسه، ص - 6
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:م لجنة خاصةالتظلم أما-ج

ة التأدیبیة الرجوع عن قراراتها التأدیبیة لعدم فعالیة التظلم الولائي والرئاسي لذا عمد قد ترفض السلط
المشرع الى انشاء لجنة خاصة تسمى لجنة الطعن، ویتلخص دورها في اعادة النظر في القرارات 

03- 06من الأمر 175، وذلك بالرجوع لنص المادة 1المتضمنة العقوبات المسلطة على الموظف العام
یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأدیبیة من الدرجة الثالثة او الرابعة أن یقدم « والتي تنص على 

.»تظلم أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداءا من تاریخ التبلیغ 

2انونوتجدر الاشارة الى أن التظلم الاداري هو اجراء لم ینص علیه المشرع الجزائري صراحة في ق

من قانون 830الوظیفة العمومیة، انما نجده تقتضیه المبادئ القانونیة العامة، وما یؤكد ذلك نص المادة 
التي تنص على الأجال، اذ یظهر 829، والتي احالت الى المادة 093- 08الاجراءات المدنیة والاداریة 

أن یختار بین التظلم الاداري او من خلال المادة ان التظلم هو اجراء جوازي لصاحب الشأن، فللموظف 
.أن یلجأ للقضاء مباشرة، باستثناء منازعات الضریبة، فالتظلم الاداري وجوبي

بالاضافة الى الطعن الاداري هنا طعن آخر یملكه العون المتهم اذ لم یحصل على نتیجة من تظلمه 
.4التعویضو الإلغاءالاداري، وهو الطعن القضائي والمتمثل في دعوى

:الطعن القضائي: نیاثا

بعد أن یستنفذ الموظف أو العون الضمانات الاداریة لا یبقى أمامه سوى اللجوء الى القضاء للطعن 
.5في القرار التأدیبي بهدف الغاءه اذا كان غیر مشروع

، وذلك 6حیث یعد الطعن القضائي ضمانة اخیرة للموظف أو العون في مواجهة تعسف الادارة
التجاء للقضاء عن طریق ما یعرف بدعوى الالغاء ودعوى التعویض، وفقا للأوضاع بممارسة حقه في 

.66بن عبد االله سعاد، مرجع سابق، ص - 1
.59-58ص كباسي انتصار، مرجع سابق، - 2
جریدة ات المدنیة والاداریة، ، المتضمن قانون الاجراء2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08القانون العضوي رقم - 3

.2008أفریل 23مؤرخة في 21رسمیة عدد 
.63دریس كریمة، مرجع سابق، ص - 4
.40تدرانت نرجس، مرجع سابق، ص - 5
.60كباسي انتصار، مرجع سابق، ص - 6
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المحاكم الاداریة هي جهات الولایة العامة في « ، حیث جاء فیها 09- 08من قانون 800المقررة بالمادة 
ولایة المنازعات الاداریة، تختص بالفصل بأول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون ال

.»أو البلدیة أو احدى المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الاداریة طرفا فیها 

وقد تم التطرق في الطعن القضائي الى نوعین من الدعاوى التي یمكن للعون المتهم من خلالها 
.عرض نزاعه على القضاء، وهي الطعن القضائي بدعوى الالغاء والطعن القضائي بدعوى التعویض

:ئي بدعوى الالغاءالطعن القضا-أ

دعوى قضائیة اداریة وعینیة التي یحركها ذوي « : عوابدي دعوى الالغاء بأنهاعرف الدكتور عمار 
الصفة القانونیة والمصلحة أمام جهات القضاء المختص في الدولة، بمخاصمة قرار اداري غیر 

داري المختص نوعیا ، ودعوى الالغاء هي الدعوى التي یطلب فیها المدعي من القاضي الا1»مشروع
.واقلیمیا، الغاء قرار اداري بصفة كلیة أو جزئیة

ففي اطار هذه الدعوى یقوم القاضي الاداري بثلاث عملیات، تفسیر العمل محل الدعوى، تقدیر «
.2»مشروعیته وأخرا النطق بإلغائه

تتعلق بأطراف وللتفصیل في دعوى الالغاء لابد من توافر شروط شكلیة وأخرى موضوعیة، فالأولى 
:الدعوى والقرار محل الطعن، أما الشروط الموضوعیة فتتعلق بأوجه الالغاء

:الشروط الشكلیة- 1

من المسائل المستقر علیها، أن كل من الصفة والمصلحة شرطان أساسیان من شروط قبول الدعوى 
09- 08نون رقم من القا13المادة أمام الجهات القضائیة المختصة، وذلك حسب ما نصت علیه أحكام 

لة یقرها لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة او محتم« على أنه 
، بالاضافة الى الأهلیة »...ائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیهقلالقانون، یثیر القاضي ت

سنة كاملة، 18لعمومیة حدد بـ وهو شرط مفروغ منه باعتبار أن السن القانوني للالتحاق بالوظائف ا

.314ص مرجع سابق، زائري، ت الاداریة في النظام القضائي الجالنظریة العامة للمنازعاعمار عوابدي، - 1
، ص 2015دار بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة المنازعات الاداریة في ظل القانون الجزائري، سعید بوعلي، -2
80.
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) الشخصیة القانونیة(الى جانب أهلیة أو 03- 06من الأمر 178وذلك ما جاء في نص المادة 
للأشخاص المعنویة، وصولا الى شرط التمثیل بمحامي، حیث یعتبر من الشروط الالزامیة لقبول الدعاوى 

الا أنه 09-08من القانون 8261ص المادة الاداریة المرفوعة أمام القضاء الاداري حسب ما جاء في ن
عفائهم من من نفس القانون بإ800في المادة هناك استثناء في ما یخص الأشخاص المعنویة المذكورة
.2من نفس القانون827التمثیل الوجوبي بمحامي، وذلك ما جاء في نص المادة 

فالقرار التأدیبي یشترط فیه مجموعة ،ةان دعوى الالغاء تكریس للرقابة على قرارات السلطة الاداری
من الشروط الواجب توفرها أثناء رفع الدعوى وهي أن یكون القرار التأدیبي قرار اداریا، وأن یكون القرار 

نهائیة وتنفیذیة بالاضافة الى كون القرار التأدیبي یحدث آثارا التأدیبیة بصفةالتأدیبي صادر من السلطة
.ني سواء الموظف أو العونقانونیة في المركز القانو 

الى جانب توافر شروط متعلقة بالعریضة، حیث یجب ان تكون العریضة مكتوبة ومتضمنة لملخص 
من قانون الاجراءات المدنیة 16و15الموضوع والمستوفیة لكل البیانات المنصوص علیها في المادة 
ام الآجال المنصوص علیها في نفس والاداریة سواء أمام المحاكم الاداریة او مجلس الدولة مع احتر 

.القانون، وتقدیم نسخة من القرار الاداري محل الطعن

:الشروط الموضوعیة- 2

وتتجلى الشروط الموضوعیة لأوجه الالغاء في أسباب وحالات رفع دعوى الالغاء، أي الوسائل التي 
یر طلباته بالغائه حیث حل الدعوى الاداریة وتبر مبراز عدم مشروعیة القرار یرتكز علیها المدعي لإ

:تتلخص هذه الشروط فیما یلي

ویقصد به عدم أهلیة الجهة الاداریة المعنیة بالقیام بعمل معین لأنه لا یدخل : عیب عدم الاختصاص
سواء عیب عدم اختصاص اقلیمي، نوعي، زماني، شخصي، : في صلاحیاتها ویكون في عدة صور

.3موضوعي

.209ن مرجع سابق، ص 09- 08من القانون 820المادة - 1
.وبي بمحاميداریة من التمثیل الوجتعفى الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الصفة الا- 2
.123سعید بوعلي، مرجع سابق، ص - 3
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به شكل القرار أي المظهر الخارجي الذي یتخذه والقرارات الاداریة ویقصد : عیب الشكل والاجراءات
حترام مشروعیة ها الى مجموعة اجراءات تعد بمثابة ضمانات لإدتقضي خضوعها أثناء مراحل اعدا
.1القرارات یجب على الادارة احترامها

2معترف بهأي استعمال السلطة التقدیریة لتحقیق غرض غیر : عیب انحراف في استعمال السلطة.

ویتعلق أساسا بالمشروعیة الداخلیة للقرار الاداري، اذ ینصب على السبب الذي : عیب مخالفة القانون
.3یبنى علیه القرار أو على موضوعه

وبقد تأكد القاضي الاداري من توافر الشروط الشكلیة والموضوعیة سالفة الذكر، یقوم بالحكم في 
داري أو الحكم ببطلانه لتوافر أحد الشروط السابقة، وقد یكون الحكم دعوى الالغاء اما بصفة القرار الا

لغاء القرار التأدیبي در بإبالالغاء كلیا او جزئیا اذا ما شاب القرار عیب من هذه العیوب، والحكم الصا
میع آثاره بحجیة الشيء المقضي فیه، وبالتالي یصبح القرار كأن لم یكن، وعلى الادارة أن تلتزم یرتب ج

بتنفیذه وبالتالي هذا ما یساهم في لجوء العون المتهم في القضاء وذلك لمواجهة القرارات التأدیبیة غیر 
.4المشروعة

بالاضافة الى الطعن بالغاء القرار التأدیبي، فقد اعطى المشرع ضمانة فعالة أخرى وتتمثل في الطعن 
.القضائي بالتعویض

:الطعن القضائي بدعوى التعویض- ب

دعوى قضائیة ذاتیة التي یحركها ویرفعها أصحاب «عمار عوابدي دعوى التعویض بأنها لقد عرف 
الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة وطبقا للشكلیات والاجراءات المقررة قانونا للمطالبة 

الضار، صلاح الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الاداري و لإابالتعویض الكامل والعادل اللازم 
أما في المجال التأدیبي فإن دعوى التعویض هي الدعوى التي یرفعها المتضرر بغرض الحصول على 

.5»التعویض من الادارة التي أساءت استعمال سلطتها والتي أصابت حقوقه بفعل النشاط الاداري

.126المرجع نفسه، ص - 1
.540مرجع سابق، ص النظریة العامة للمنازعات الاداریة في النظام القضائي الجزائري، عمار عوابدي، - 2
.131سعید بوعلي ، مرجع سابق، ص - 3
.66دریس كریمة ، مرجع سابق، ص - 4
.255، ص 2004بدون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، یة المسؤولیة الاداریة، نظر عمار عوابدي، - 5
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اداري او أي ان دعوى التعویض هي الدعوى التي لا تهدف الى تفسیر قرار اداري او مقرر قضائي 
عویض بجملة من الخصائص التي ت، وتتمیز دعوى ال1تقدیر مشروعیة قرارات السلطة الاداریة أو الغائها

.2تمیزها عن غیرها من الدعاوى
دعوى التعویض دعوى قضائیة، أي انها لیست مجرد تظلم او طعن اداري، ذلك لأنها ترفع أمام -1

.طار الشكلیات والاجراءات القضائیة المقررة قانوناجهات قضائیة تابعة للسلطة القضائیة وذلك في ا
دعوى التعویض دعوى ذاتیة او شخصیة، أي أنها ترفع من أصحاب ذي صفة ومصلحة وتستهدف -2

تحقیق مصلحة شخصیة وذاتیة تتمثل في تحقیق مزایا وفوائد أو مكتسبات مادیة او معنویة شخصیة 
یة التي تصیب الأفراد وحقوقهم من جراء الأعمال وذاتیة للتعویض عن الأضرار المادیة او المعنو 

.اداریة الضارة
لأن جهة القضاء المختص بالنظر والفصل فیها تتمتع : دعوى التعویض من دعاوى القضاء الكامل-3

، والجهة 3بسلطات واسعة وكاملة في مواجهة السلطات الاداریة التي هي مصدر العمل الاداري
هي المحكمة ) دعوى التعویض(في دعاوى القضاء الكامل المختصة نوعیا بالفصل او النظر
تختص المحاكم « التي نصت على 09- 08من القانون 801الاداریة، وهذا ما نصت علیه المادة 

.»الخ....دعاوى القضاء الكامل: .....الاداریة كذلك بالفصل في

ارات العقوبات التأدیبیة الصادرة وبالتالي یلجأ الأعوان المتعاقدون للقضاء الاداري بشأن الطعن ضد قر 
ضدهم، وطلب التعویض اذا كان هناك أساس لذلك على اعتبار أن عقود توظیفهم هي من عقود القانون 

.4العام، تطبق علیهم قواعد القانون الاداري

.145سعید بوعلي، مرجع سابق، ص - 1
مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون ، )الادارة عن أعمالها المادیة المشروعةمسؤولیة(حي، لعبد الفتاح صا- 2

.60- 59، ص2013- 2012الجزائر، جامعة محمد خیضر، بسكرة،اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.593مرجع سابق، ص مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، عمار عوابدي، - 3
.68دریس كریمة، مرجع سابق، ص - 4
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ملخص الفصل

ردة فعل على دیبیة هي جزاء اخلال العون المتعاقد بالواجبات الوظیفیة، بالتالي ن العقوبة التأإ
دیبیة الملائمة مع مدى جسامة توجب بالضرورة توقیع العقوبة التأسلوكه، فالخطأ المنسوب للعون یس

الخطأ المرتكب، اذ لابد من التحقیق ومراعاة الخطأ المنسوب له، مع توافر جملة من العوامل المؤثرة في 
.تحدید الأخطاء الوظیفیة

التأدیبي، وتحدید الوصف القانوني له، مع ما یتناسب وجسامة تقوم السلطة التأدیبیة بتكییف الخطأ
تلك المخالفة، هاته الضوابط التي تضمن الحفاظ على التوازن بین الموظفین من جهة، والادارة المستخدمة 

.من جهة اخرى

الذي أحال الى تطبیق 59- 85، والمرسوم 03- 06وهذا ما نظمه المشرع الجزائري من خلال الأمر 
درجات (، نص هذا المجال على الأخطاء المهنیة باتباع أسلوب التصنیف 302- 82وم رقم المرس

وتخضع العقوبة لضوابط حیث ، ووصف الأفعال المرتكبة كأخطاء، وتحدید تكییف مناسب لها، )العقوبة
من شأنها أن تحد من استعمال الادارة لسلطة تأدیب في غیر مجالها، بالتالي خضوع الجزاء التأدیبي

یمكن فرض عقوبتین على لا لرقابة صارمة، من خلال المبادئ التي تخضع لها عند وضع القرار، اذ 
.، والا اعتبر ذلك انحرافا على مبدأ المشروعیةمخالفة واحدة

وتختلف الأنظمة التأدیبیة في تحدید السلطة المختصة بالتأدیب، فالبعض منها توكل مهمة التأدیب 
البعض الآخر الى جهة قضائیة، ومنها من ترجعه الى ما یسمى بالنظام شبه على السلطة الرئاسیة، و 

القضائي، هذا الأخیر اعتمده المشرع الجزائري بالنسبة للموظف العام، أما الأعوان المتعاقدین فأحالهم الى 
.النظام الرئاسي للتأدیب

ومنها اللاحقة التي ء التأدیبي،صدار الجزاكما أقر لهم جملة من الضمانات القانونیة، منها السابقة لإ
.صدار الجزاء، كالطعون الاداریة والقضائیةتتبع عملیة إ
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الخاتمة

النظام القانوني لأعوان المتعاقدین في الجزائر یمكننا القول أن المشرع قد أضفى من خلال دراسة
على الأسلوب التعاقدي الطابع المؤقت، حیث نجد ان أسلوب التوظیف بالتعاقد یختلف عن التوظیف 
ه العادي، وهو أسلوب سابق للوجود بكونه مؤقت، ولا یتمیز بالدیمومة، حیث حدد الطبیعة القانونیة لهذ

.308- 07الخصوص في المرسوم بو ،بصفة عامة 03- 06مرالفئة ضمن الا

د، الا ان مركزه القانوني یبقى دائما د یشغل منصب  عمل دائم، وغیر محدالرغم من ان المتعاقب
ن نونیة التي یتمتع بها الموظف العام، كما أمغایر للموظف المرسم، ولا یتمتع بالضمانات والحمایة القا

الادارة هي الطرف الأقوى فیها، وتستطیع الادارة فسخ العقد بمجرد تقصیر عقدیة التنظیمیة تبقيالرابطة ال
.العون التعاقد، من غیر أن تمر على نفس الاجراءات المنصوص علیها قانونا لحمایة الموظف العام

،العمومیةفغایة المشرع من اتباع هذا النظام والاعتماد علیه تتمحور كونه یسد حاجیات الادارة
بتوفیر مناصب شغل جدیدة في مختلف القطاعات، بناءا على خبرة وكفاءة العنصر البشري تخفف العبئ 

.المالي، وفي نفس الوقت المحافظة على حسن سیر المرفق العام بانتظام واطراد

لتعاقد الاعتماد على نظام ا، ن جدنا أوعلیه فللإجابة عن الاشكالیة المطروحة في موضوع دراستنا و 
قد ساهم في اصلاح القطاع،هذا ما اضفى مرونة على نشاط الادارة بتكیفه مع التحولات الاقتصادیة و 

بأشكال قانونیة جدیدة الاجتماعیة ،التي عرفتها الدولة سیما الوظیفة العامة ،وذلك من خلال تدعیمها 
ض بالقطاع شریطة تحضیر الارضیة للعمل، لمواكبة اهداف الادارة ،فنظام التعاقد یشكل حلا سریعا للنهو 

.مسبقا لنجاحه ، و لیس اعتماده بشكل عفوي

:بناءا على ما سبق توصلنا للنتائج التالیة

ضمان تداول یمتص القدر المستطاع من البطالة، ودي یعتبر عاملا مهما وجوهریاقالتوظیف التعا
هم للنهوض ئلاتهم وذكامناصب الشغل بین طالبي العمل، وتشجیع الشباب على استخدام مؤه

.بالمؤسسات والادارات العمومیة
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 لا یمكن اعتبارها موضوعیا وظیفة عامة، فالمشرع أخضعها 19النشاطات المذكورة في المادة
للمتعاقد فقط، ومنع أصحابها من اكتساب صفة الموظف العام، هذا ما یفرق بین الفئتین، رغم 

.انتمائهم لنفس الهیئة المستخدمة

 مصیر العون المتعاقد بید رب العمل، اذ یبقى لمدة محددة دون ضوابط تحمیه من تعسف یرتبط
ستغناء عنهم عند نهایة فترة یه او یستبدله بشخص آخر، او حتى الاالادارة، وله كامل الحریة أن یبق

.صراحة على ان المدة محددةیزالتي تج22لتعاقد، حسب المادة ل

د او غیر محدد المدة یستطیع ان یفسخ العقد دون المرور على كما ان الشخص الموظف بعقد محد
نفس الاجراءات التي یمر بها الموظف عند تقدیم الاستقالة، وهذه الأخیرة بالنسبة للموظف العام مقیدة 

.بقیود شكلیة وزمنیة

دیل من طرف الادارة، حیث یكون العون مهددا لفقدان منصبهتعیكون العقد قابل لل.

 وهو مبدأ المساواة وتكافئ ،التوظیف التعاقدي یمس مبدأ دستوري مهم یعتبر من أهم ركائز المجتمع
.الفرص

او قابلة للتجدید بضمانات ،ففي حین قررت الادارة وضع شروط التوظیف سواء لعقود محددة المدة 
تضمن لهم حقوقهم ضعیفة وهشة، وتوظیف عادي بنفس الشهادات والمواصفات، ویقومون بنفس المهام، و 

.المنصوص علیها في الوظیفة العامة، هذا بحد ذاته یشكل خرقا فضیعا للدستور

:ینا ضمن هذا البحث أن نثري عملنا المتواضع باقتراح مجموعة من التوصیات اهمهاأوإرت

أو حصرها في أضیق الحدود، تحقیقا،لة الفوارق بین الموظفین الدائمین والمؤقتین المتعاقدیناز إ
.للصالح العام بخلق نوع من التجانس والوحدة في التنظیم الوظیفي

 اعادة النظر في المرسوم الرئاسي مع تزاید سنوات الخبرة والأقدمیة،زیادة راتب الأعوان المتعاقدین
خطاء المهنیة ، ذلك لما فیه من نقائص وثغرات فیما یخص التوسع في تصنیف الأ308- 07

.افیة ومنع التلاعب والاستغلالفة الشودرجات العقوبة لاضفاء صف



الخاتمة

~ 122 ~

 انشاء هیئة مستقلة عن الادارة للتوظیف تخول لها صفة تعیین الأعوان المتعاقدین لحمایتهم من
.تعسف الادارة ومراقبتها لمدى تطبیق القواعد القانونیة

دة عقده في و النص على الأولویة للمتعاقد الذي انتهت متفادة من الأقدمیة لمدة تعاقده، أحق الاس
التعاقد مرة اخرى في حال بقاء حاجة الادارة الى المنصب، أو ظهر ذلك بعد مدة، الا في حالة 

مجال التبعیة والاستغلال یزداد كلما فتحنا الباب امامالرفض الصریح او الضمني من قبل المتعاقد، ف
.الادارة في حرمان الشخص من حقه في تجدید العقد

من خلال سیطرة الادارة الموظفة ،تأدیبي في الوظیفة العامة بالنسبة للعوننقص فعالیة النظام ال
.لصفة الحكم والخصم في نفس الوقت

 لاضفاء صفة الموظف العام على العون 03- 06من الأمر 23اعادة النظر في نص المادة
.المتعاقد تزامنا مع أقدمیته مع القطاع، وتمتعه بكل المزایا

اره نظاما خصبا، وجدیدا لا زال یحتاج بلبحث متواصلا في نطاق التعاقد باعتومع هذا یبقى مجال ا
ما غایة المشرع الجزائري في المحافظة على استمراریة : لصقل والدراسة، وعلیه یبقى التساؤل مفتوحل

العمل بنظام التعاقد بعد زوال الظروف المنشئة له ؟



قــــائمة المراجــــع
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مراجعقائمة المصادر وال

:القرآن الكریم

 135سورة النساء، الآیة.

I-المراجع باللغة العربیة:

:النصوص القانونیة: أولا

:الدساتیر-أ

دیسمبر 8الصادرة في ،76عدد یدة رسمیة ر ج(،1996دیسمبر 8المؤرخ في ، 1996دستور - 
یدة جر (المتضمن تعدیل الدستور، 2002أبریل 10المؤرخ في 03- 02،المعدل بالقانون ) 1996
17المؤرخ في 19-08، والمعدل بالقانون رقم )2002أبریل 14بتاریخ ،الصادرة25عدد رسمیة

عدد یدة رسمیة جر (والمتضمن تعدیل الدستور،2008نوفمبر 15الموافق ل 1429ذي القعدة عام 
جمادى 26المؤرخ في ، 01-16بالقانون رقم والمعدل،) 08، ص 2008نوفمبر 16ل 63

14عدد یدة رسمیةجر (،والمتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس 6الموافق ل1437الأولى عام 
).2016مارس 7،الصادرة بتاریخ

نین العادیة والعضویةاالقو - ب

،  المتضمن قانون الاجراءات المدنیة 2008فیفري 25ؤرخ في ، م09- 08القانون العضوي رقم - 
.2008أفریل 23مؤرخة في 21والاداریة جریدة رسمیة عدد 

، المتعلق بتمدید العمل بالقوانین الفرنسیة، 1962دیسمبر 31المؤرخ في 153- 62القانون رقم - 
.1963جانفي 11الصادر في 2جریدة رسمیة عدد 

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 1966جوان02فيالمؤرخ133-66الأمر - 
.1966جوان 8الصادرة بـ 46جریدة رسمیة، عدد 

 -



قائمة المراجع

~ 125 ~

مؤرخة 28جریدة رسمیة عدد المتعلق بالتقاعد، ، 1983جویلیة 02المؤرخ في 12- 83القانون رقم - 
دیسمبر 31المؤرخ في 15-16، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1983جویلیة 05في 

.2017جانفي 04مؤرخة في 07، جریدة رسمیة عدد 2016

29-91متعلق بعلاقات العمل، معدل ومتمم بالقانون 21/04/1990مؤرخ في 11- 90القانون - 
.1991سنة 68، جریدة رسمیة 21/12/1991مؤرخ في 

جریدة ،والأسلحة والذخیرةتعلق بالعتاد الحربي ی، 1997جانفي 21المؤرخ في 06-97الأمر رقم - 
.1997جانفي 22مؤرخة في 6رسمیة عدد

متضمن قانون أساسي العام للوظیفة العمومیة، جریدة 2006یولیو 15المؤرخ في 03- 06الأمر - 
.2006سنة 46رسمیة عدد 

:النصوص التنظیمیة-ج

:المراسیم- 1

كیفیات توظیف الأعوان الذي یحدد2007سبتمبر 29، المؤرخ في 308- 07المرسوم الرئاسي - 
المتعاقدین، وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم، والقواعد المتعلقة بتسییرهم، وكذا النظام 

.2007سبتمبر 30المؤرخة في ،61التأدیبي المطبق علیهم، جریدة رسمیة عدد 

لى الموظفین ، یتضمن القواعد المطبقة ع1966جوان 02، المؤرخ في 136- 66المرسوم رقم - 
المتعاقدین والمؤقتین في الدولة والجماعات المحلیة، والمؤسسات والهیئات العمومیة، جریدة رسمیة، 

.1966جوان 08، مؤرخة في 46عدد 

، المتعلق بكیفیات تطبیق الحكام التشریعیة الخاصة 11/12/1982المؤرخ في 302- 82المرسوم رقم - 
.1982مؤرخة في 37عدد جریدة رسمیة،بعلاقات العمل الفردیة

، الذي یحدد اختصاص اللجان المتساویة 1984جانفي 14مؤرخ في 10- 84المرسوم رقم -
.1984جانفي 17الصادرة في 3الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها، جریدة رسمیة عدد 

ین ، الذي یحدد كیفیات تعیین ممثلین عن موظف1984جانفي 14المؤرخ في 11-84المرسوم رقم -
.1984جانفي 17الصادرة في 3اللجان المتساویة الأعضاء، جریدة رسمیة عدد 



قائمة المراجع

~ 126 ~

، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات 23/03/1958مؤرخ في 59-85المرسوم - 
.24/03/1985الصادر في 13والإدارات العمومیة، الجریدة الرسمیة 

1994مؤرخة في 22، جریدة رسمیة عدد 1994أفریل 10مؤرخ في 87- 94المرسوم التنفیذي رقم، - 

60، جریدة رسمیة عدد 1993سبتمبر 27المؤرخ في 207-93یتمم أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

.والتمضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدیة،1993سبتمبر 26مؤرخة في 

ط تطبیق أحكام الأمن الداخلي ، یحدد شرو 1996ماي 4مؤرخ في 158-96المرسوم التنفیذي رقم - 
والمتعلق بحمایة 1995سبتمبر 25المؤرخ في 24-95في المؤسسة المنصوص علیها في الأمر 

.1996ماي 8مؤرخة في 28جریدة رسمیة ،الأشخاص فیهانالأملاك العمومیة وأم

ي، ، المتضمن انشاء سلك الحرس البلد1996غشت 3المؤرخ في 265-96المرسوم التنفیذي - 
.1996سنة 47جریدة رسمیة ، ویحدد مهامه وتنظیمه

متضمن القانون الأساسي لسلك الحرس 1996غشت 3، المؤرخ في 266-96المرسوم التنفیذي - 
.1996سنة 47البلدي، جریدة رسمیة 

، المتضمن المصالح الخارجیة للمدیریة 24/01/1998المؤرخ في 35- 98المرسوم التنفیذي رقم - 
.1998ینایر 28مؤرخة في 04ة عدد جریدة رسمی،البلدي وسیرهاالعامة للحرس

19مؤرخة في 67، جریدة رسمیة عدد 2009نوفمبر 16مؤرخ في 374-09المرسوم التنفیذي رقم - 

والمتعلق 1993نوفمبر 14المؤرخ في 414- 92یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2009نوفمبر 
.زم بهابالرقابة السابقة للنفقات التي یلت

 
.2011ماي 22، مؤرخة في 29جر

، یحدد كیفیات عزل الموظف بسبب 2017نوفمبر 02المؤرخ في 321-17مرسوم تنفیذي رقم - 
.2017نوفمبر 12، مؤرخة في 66عدد إهمال المنصب ، جریدة رسمیة

:المناشیر-2

، المتعلق 2003ماي 17الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، المؤرخ في 3المنشور رقم - 
.باللجان المتساویة الأعضاء للمؤسسات والادارات العمومیة المحلیة

ماي 2011، الذي یؤسس النظام التعویضي  مؤرخ في 19 حسب المرسوم التنفیذي رقم 192-11 -
یدة رسمیة عدد  لمستخدمي الحري البلدي،
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ى أساس الشهادة للإلتحاق ، المتعلق بالتوظیف عل2003سبتمبر 15المرؤخ في 25المنشور رقم - 
.بالوظائف العمومیة

.المتعلق بأعوان الوقایة والأمن2004جانفي 12مؤرخ في 58منشور وزاري مشترك - 

.، متعلق بشرط الأهلیة البدنیة2006أفریل 19مؤرخ في 16منشور رقم - 

.دین، المتعلق بكیفیات تصنیف الأعوان المتعاق2008ماي 11المؤرخ في 21المنشور رقم - 

، المتعلق بكیفیات إعادة ترتیب الأعوان المؤقتین 2008جوان 01المؤرخ في 29المنشور رقم - 
فیفري 22الموظفین في مناصب شغل غیر تلك المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

.وابتهم، الذي یحدد شروط توظیف الأعوان المؤقتین في المؤسسات والإدارات العمومیة ودفع ر 1993

، متعلق بكیفیات إستغلال المناصب المالیة المخصصة 2009فیفري 08مؤرخ في 07منشور رقم - 
.للأعوان المتعاقدین

:التعلیمات-3

.، الخاصة بالاجراءات التأدیبیة الصادرة عن وزارة الداخلیة1969ماي 07المؤرخة في 07التعلیمة - 

قواعد الخدمة والإنضباط العام المطبقة على ، التي تحدد 05/10/1998مؤرخة في 004التعلیمة - 
.سلك الحرس البلدي

، تتعلق بتطبیق النظام الجدید لتصنیف الأعوان 2008جانفي سنة 14مؤرخة في 10تعلیمة رقم - 
.المتعاقدین ودفع رواتبهم

، تحدد كیفیة توظیف المباشر للأساتذة2011أفریل 13، المؤرخة في 01تعلیمة وزاریة مشتركة قرم - 
.المتعاقدین الموجودین في حالة نشاط بالمؤسسات التعلیمیة لوزارة التربیة الوطنیة

:القرارات-4

، یحدد تشكیل الملف الإداري وكیفیات تنظیم توظیف الأعاون 2008أفریل 07مؤرخ في وزاري قرار - 
.25المتعاقدین وكذا إجراءات الإعلان، جریدة رسمیة، عدد 
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الذي 2008سبتمبر 14مؤرخة في 52، جریدة رسمیة عدد 2008یة جویل19مؤرخ في وزاري قرار - 
یحدد تشكیلة اللجنة التأدیبیة الاستشاریة المتساویة الأعضاء للأعوان المتعاقدین وكیفیات تعیین 

.أعضائها وسیرها

، 2009أوت 16مؤرخة في 47، جریدة رسمیة عدد 2009أفریل 04قرار وزاري مشترك، مؤرخ في - 
مناصب الشغل وتصنیفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملین في نشاطات الحفظ أو یحدد تعداد

.ميلالصیانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزیة في وزارة التعلیم العالي والبحث الع

:الأنظمة الداخلیة-5

.2010لسنةمندوبیة الحرس البلدي لولایة قالمة- 

.2010لسنة حقوق وواجبات الحرس البلدي- 

:المؤلفات: ثانیا

 ،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، أحمد بوضیاف
1986.

 ،2009الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الوجیز في شرح قانون العمل،بشیر هدفي.

 1998دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان سنة خالد الزعبي، القانون الاداري، بدون رقم طبعة، مكتبة.

 ،شروط قبول الدعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء (قانون المنازعات الاداریة رشید خلوفي
.1995دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، )الكامل

 ،2001دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،قانون المنازعات الاداریة، رشید خلوفي.

بدون طبعة ، 133-66النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا للأمر د بوشعیر، سعی
.1991دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 ،دار بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر، المنازعات الاداریة في ظل القانون الجزائري، سعید بوعلي
.2015طبعة 

 ،التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات الوظیفة العمومیة بینسعید مقدم
.2009/2010، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، المهنة
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 ،دار الجامعة سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، سلیم جدیدي
.2011الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 

 ،الشرعیة الاجرائیة في التأدیب الرئاسي والقضائي للموظف العام، عبد العزیز عبد المنعم حلیفة
.2006الطبعة الأولى، دار الفكر، الاسكندریة، 

 ،الطبعة الأولى، المركز القومي اجراءات تأدیب الموظف العام، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة
.2008للاصدارات القانونیة، القاهرة، 

 ،لدفوع الاداریة في دعوى الالغاء والدعوى التأدیبیة والمستعجلة، اعبد العزیز عبد المنعم خلیفة
.2008المركز القومي للاصدارات القانونیة، 

 ،والقوانین 03- 06دراسة في ظل الأمر ،الوظیفة العامة في التشریع الجزائريعمار بوضیاف
الجزائري، ، دار جسور للنشر والتوزیع، الأساسیة الخاصة مدعمة باجتهادات مجلس الدولة

2015/2016.

نظریة الدعوى النظریة العامة للمنازعة الاداریة في النظام القضائي الجزائري، عوابدي، عمار
.2006،الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2الاداریة، الجزء 

 ،نظریة الدعوى النظریة العامة للمنازعة الاداریة في النظام القضائي الجزائري، عمار عوابدي
.1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2الاداریة، الجزء 

 ،19981الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، عمار عوابدي

 ،بدون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، نظریة المسؤولیة الاداریةعمار عوابدي
2004.

 ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، كمال رحماوي
.2004الجزائر، طبعة 

 ،2007، دعوى الالغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، القضاء الاداريمحمد الصغیر بعلي.

دیوان مبادئ الوظیفة العمومیة وتطبیقاتها في التشریع الجزائريس قاسم جعفر، محمد أن ،
.1984المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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 ،ص 1973محمد سلیمان الطماوي، مبادئ القانون الاداري، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر ،
451.

:الرسائل الجامعیة: ثالثا
دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي "العام في المجال التأدیبيضمانات الموظف "ي مصطفى، و بواد ،

والجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عام، جامعة لأبو بكر بلقاید، تلمسان، 
.2014- 2013الجزائر، 

 ،أطروحة دكتوراه، تخصص قانون، كلیة الحقوق "تسریح الموظف العمومي وضماناته"زیاد عادل ،
.2015/2016وم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، والعل

 ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في ،"النظام القانوني للتأدیب في الوظیفة العامة"محمد الأحسن
.2015/2016القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، الجزائر، 

مذكرة ماجستیر ، "القضائیة على القرارات التأدیبیة في التشریع الجزائريالرقابة "یاسین، قوتال
تخصص قانون اداري والمؤسسات الدستوریة، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة باجي مختار 

.2005عنابة، الجزائر، جوان 

 ،القانون العام، فرع مذكرة ماجستیر في ، "تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري"قیقایة مفیدة
.2009- 2008، ، الجزائرالمؤسسات الاداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة

 ،دراسة حالة المؤسسة التسییر التأدیبي في قطاع الوظیفة العمومیة الجزائري،"وهابي بن رمضان
، تخصص إدارة الأعمال، ، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر"العمومیة للصحة الجواریة بالرمشي

كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جماعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
2010/2011.

 ،مذكرة ،"إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظیفة العمومیة في الجزائر"بن فرحات مولاي لحسن
علوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، لنیل شهادة ماجستیر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق وال

.2012- 2011الجزائر، 

 ،الآلیات القانونیة لمواجهة القرارات التأدیبیة للموظف العام في التشریع الجزائري"حمایتي صباح" ،
مذكرة ماجستیر تخصص تنظیم اداري، كلیة الحقوقوالعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، الجزائر، 

2013-2014.
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 القانون العام، مذكرة ماجستیر في، "مدى فعالیة الضمانات التأدیبیة للموظف العام"منیر، سلماني
تخصص قانون المنازعات الاداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.2015- 2014الجزائر، 

 ،مذكرة ماستر تخصص ، "ضمانة تسبیب القرار التأدیبي في مجال الوظیفة العامة"وسام عقون
،الجزائرقانون اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة،

2012-2013.

مذكرة ماستر في الحقوق، ، "مسؤولیة  الادارة عن أعمالها المادیة المشروعة"حي، لعبد الفتاح صا
-2012معة محمد خیضر، بسكرة،الجزائر، تخصص قانون اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

2013.

 ،قسم الحقوق، كلیة الحقوق "نظام التعاقد في الوظیفة العمومیة، رسالة ماستر"عماري عبد العزیز ،
2014- 2013والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

 ،ة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم ، مذكر "المبادئ المعتمدة في تولي الوظائف العمومیة"غوني هارون
.2013/2015،الجزائرالسیاسیة، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

 ،مذكرة ماستر في الحقوق، "الإلتحاق بالوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري"حسونة بلقاسم ،
.2013/2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

 ،مذكرة ماستر، تخصص قانون "الوظیفیة في مجال الوظیفة العمومیةنهایة الحیاة"محمد ریقط ،
.2014/2015إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

 ،مذكرة ماستر، تخصص قانون "النظام التأدیبي للموظف العام في التشریع الجزائري"زعال امیرة ،
.2016-2015مولاي، سعیدة، الجزائر، اجتماعي، جامعة الطاهر 

 ،مذكرة ماستر في الحقوق ، "مسؤولیة الموظف تأدیبیا عن أخطائه الوظیفیة"سي العابدي سامیة
،الجزائرتخصص قانون اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

2015-2016.

 ،مذكرة ماستر، كلیة الحقوق "ئات الوظیفة العامةالهیكل المركزي وهی"شوارفي نجیة، شوارفي سمیة ،
قالمة، الجزائر، 1945ماي 08والعلوم السیاسیة، تخصص قانون عام، منازعات إداریة، جماعة 

2015/2016.
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 ،الجزاءات التأدیبیة للموظف العام بین تفعیل الأداء وقمع الحریات"كباسي انتصار، عزوز آمنة"،
ماي 08مذكرة ماستر تخصص قانون عام، منزاعات اداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2016-2015قالمة، الجزائر، 1945

،مذكرة ماستر، تخصص "مبدأ تناسب الخطأ  الوظیفي مع العقوبة التأدیبیة"بن عبد االله سعاد ،
- 2015عة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، قانون عام، قسم الحقوق، الملحقة الجامعیة مغنیة، جام

2016.

مذكرة لنیل شهادة ، "الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات التأدیبیة"، مایدي بسمة، مروةيعناب
.2016ماستر، تخصص قانون قضائي اداري، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، 

 ،مذكرة ماستر ، "التأدیبي للموظف العام في القانون الجزائريالفصل "والي سهام، موصلي لیدیة
.2016/2017تخصص جماعات اقلیمیة، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، الجزائر، 

،مذكرة ماستر، تخصص قانون الوظیفة العامة، ، "النظام التأدیبي للأعوان المتعاقدین"دریس كریمة
.2016/2017جامعة الطاهر مولاي سعیدة، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقو،

 المركز القانوني للعون المتعاقد في التشریع الجزائري، دراسة "وابحي، عائشة رمیلي، ر اسمهان
مذكرة ماستر تخصص تنظیم اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة ، "حالة

.2017-2016العربي تبسي، الجزائر 

 ،مذكرة ماستر، تخصص ،"الطبیعة القانونیة لعلاقة العمل في الإدارة العمومیة"البشیر بن موسى
قانون إداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

2016/2017.

 ،مذكرة ماستر، كلیة تلقد الظائف العامة في التشریع الجزائريإصالحي مریم، خلایفیة ماجدة ،
قالمة، الجزائر 1945ماي 08الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص منزاعات إداریة، جامعة 

2016/2017.

 ،مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، تخصص ، "الرقابة القضائیة على القرارات التأدیبیة"أوذینة عابدة
.2017-2016، اداري، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، الجزائرقانون
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 ،نظام التأدیب في التشریع الجزائري في ضوء تشریع العمل والوظیف العمومي"تدرانت نرجس" ،
-2005،الجزائرالعلیا للقضاء،مذكرة لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء، دفعة السادسة عشر، 

2008.

:المقالات-1
 ،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد الموظف العام وطبیعة رابطة الوظیفة العامة، خلدون عیشة

.2017الأول، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، 

 ،الحالات القانونیة لإنهاء خدمة الموظف العمومي في القانون بلعربي عبد الكریم، نعیمي توفیق
.2017ائر، ، المركز الجامعي نور البشیر، البیض، الجز 16، دفاتر السیاسة والقانون، العدد الجزائري

 ،الرقابة على تناسب القرار الاداري ومحله في دعوى الالغاء، عبد العالي حاحة، أمال یعیش تمام
مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.، بدون سنةالجزائر

 ،1مجلة مجلس الدولة، العددالتقدیریة للادارة، رقابة القاضي الاداري على السلطةفریدة ابركان ،
.2002الجزائر، 

 نظام التعاقد أحد متطلبات عصرنة الوظیفة العامة أم أحد أسباب فشل مسارات جمیلة، دوقدو
.2015، جماعة الجیلالي الیاس سیدي بلعباس، الجزائر، 11، مجلة العلوم القانونیة، عدد الإدماج

II - الفرنسیةالمراجع باللغة:

 Jean Marie Auby, Jean Bernard Auby, Droit de la fonction publique,
édition Dalloz, Paris ; 1997.

 Lakhdar Sekiou et al, Gestion des ressources humaines, 2eme édition De
Boeck, Bruxelles, 2004.

 Maurice Duverger, Eléments de droit public, 7eme edition, presses
universitaires de France, Paris, 1974.

 Missoum SBH, " le statut générale de la fonction public", R.A.SJ.P.E, N
1 ; Mars 1967, PP 8 et suites.

 Missoum sbih, la fonction public, hachette Paris, 1968, P 13.

 Roger Gregoire, la fonction publique, libaire Armand Clin, 1954, Paris
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ملخص المذكرة

علاقة القانونیة في لیعتبر قانون الوظیفة العامة أحد أهم فروع القانون الإداري، وذلك بإعتباره ینظم ا
مجال من أكثر المجالات حیویة وأهمیة، حیث أن الإدارة تعتمد على مجموعة من الوسائل لأداء مهامها، 

داري، وقد تكون وسائل مادیة تتمثل في هیاكل قرار الإداري والعقد الإلقد تكون هذه الوسائل قانونیة كا
ومصالح الإدارة، بالإضافة إلى وسائل مالیة والمتمثلة في الأموال العمومیة إلى جانب الوسائل البشریة أو 
ما یعرف بالعنصر البشري، ویتجسد هذا الأخیر في الموظفین العمومیین، حیث یعتبر هذا الأخیر الأداة 

.ساسیة في الإدارةالجوهریة والتركیبة الأ

والمتضمن القانون 03- 06م التعاقد ضمن الأمر ابناءا علیه تبنى المشرع الجزائري ما یعرف بنظ
، وقد حددت هذه الأخیرة الطبیعة القانونیة لفئة 21، 20، 19الأساسي للوظیفة العمومیة في المواد 

الأعوان المتعاقدین، حیث لجأ المشرع الجزائري إلى هذا النمط الجدید في التوظیف لأسباب إقتصادیة 
یف مع الدور الجدید للدولة في إطار النظام الإشتراكي الي نتج عنه بالدرجة الأولى، وهذا بهدف التك

بالضرورة البحث عن تنظیم جدید للوظیفة العامة، وكذا تحدیث أسالیب في تسییر المرافق العامة لمواكبة 
.التحولات والتطورات وتمكینها من تحسین أدائها


